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  ׃مقدمة
  

المستقبل، وهم الذين سيرثون القرن  و نساء أن الأولاد القصر اليوم هم رجال لا شك   

ل المستقبل، هم ثروة الأمة والمستقبل المشرق لهذا لقادم، هم جزء من الحاضر لكنّهم كا

وفير عناصر البقاء وظروف النماء لهم وتمكنّا من حمايتهم كما فإذا نجحنا في ت. العالم

لأن  والاستقرارون قد مهدنا الطريق أمامهم لبناء المجتمع وفق أسس العدالة كيجب ن

  . شخصيتهالدراسات النفسية تشير إلى أهمية السنوات الأولى من حياة الإنسان في تشكيل 

    بالإنسان كحامل للقيم بذاته  اهتمام هو تأمين حقوقهمبالأولاد القصر و الاهتمامإن

بها وتأمينها لهم من دون منة،  الاعترافلى مجتمعه يجب ولذاته، وكصاحب حقوق ع

مدخلا صحيحا ونقطة بداية للوصول إلى التنمية المستديمة، إذ أن  اعتبارهاإضافة إلى 

، مع الإشارة والاجتماعية الاقتصاديةالتنمية البشرية ستؤدي عاجلا أم آجلا إلى التنمية 

تعني إصدار قرارات وتشريعات فقط، إنّما  هنا إلى أن تنمية هذه الفئة من المجتمع لا

   1.سياسة تنموية اعتبارها

عرضة لأنواع كثيرة من ، تجعله للقاصر نضج البدني والعقليالفبسبب عدم    

، مما جعل توفير الحماية وتقرير الحقوق له قضية شغلت ذهن المفكرين الاعتداءات

إذ تشهد الآن جهودا كثيفة  ر،والمصلحين والسياسيين والمشرعين منذ زمن ليس بالقصي

مات غير ولافتة في مجال حقوق الأولاد القصر، تشارك فيها الهيئات الحكومية والمنظ

دول العالم، إن لم يكن جميعها وخاصة بعد وصول قضية حماية  الحكومية في معظم

    2.حقوق الطفل اتفاقية هم إلى أروقة الأمم المتحدة وإبرامالأولاد القصر وتقرير حقوق ل

العالم عقب الحروب والأزمات  اهتماممحور  أصبحت حقوق الأولاد القصر   

وخصوصا عقب الحرب العالمية الثانية والتي راح ضحيتها الملايين وكان أغلبهم صغار 

بها القصر قبل غيرهم، فهم ضعاف لا  ا أن نار الأزمات والكوارث يتأثركم. السن

 أزمات وهذا الضعف الطبيعي ضاعف مواقف ويقدرون على مقاومة ما يواجهونه من 

مسؤولية المجتمع الدولي في رعايتهم وحمايتهم وإعطائهم مجموعة من الحقوق المتكاملة 
                                                            

  .18ص، 1998،لبنان،الدار العربية للعلوم،الطبعة الأولى،الطفولة المنحرفة،جليل وديع شكور -د1
  .3ص، 2004،مصر،مكتبة ابن سينا،المرجع الشامل في حقوق الطفل،عبد الحكم أحمد الخزامى2
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الأمم المتحدة  اهتمت الحماية الإنسانية لهم، ولذلكإضافية تسهم في توفير  ام حقوقهومنح

  .بهذه الشريحة الضعيفة منذ بداية قيامها

لي بحقوق الأولاد القصر وإن كان جديدا في شكله فهو قديم في معانيه، الدو والاهتمام   

كل الكتب السماوية بالقصر لأنّهم ضعاف لا يقدرون على مواجهة ما يحيط  اهتمتفلقد 

بهم من أخطار ولأنّهم في حاجة إلى من يرعاهم ويدافع عنهم ويوفر لهم سبل العيش 

فنجد . ، وصحة وتعليمواستقرارة وأمن الكريم من مأكل وكساء ومسكن ومعيشة وحماي

حقوق الإنسان، منحت لحقوق الأولاد القصر قدرا  احترم تكرس الشريعة الإسلامية التي

وإنّه قسم  1﴾ووالد وما ولد﴿:وجلّ بالولد فيقول عظيما من الأهمية، إذ أقسم المولى عز

ولا تقتلوا " ׃في قولهإيذائهم عن قتل الأبناء و  كما نهى االله جل وعلا،لو تعلمون عظيم

وفي عدة مواقف  2" قتلهم كان خطئا كبيرا إن وإياكمنحن نرزقهم  إملاقأولادكم خشية 

أكثر  متفرقة اهتماما خاصا بهذه الفئة من البشر منذ آياتالقران الكريم وفي  أخرى أكد

 3 .من الزمان قرنا 14من

ة تعكس متطلبات المجتمع ولما أصبح المجتمع الدولي ينظر إلى القاصر نظرة جديد   

والشعوب نحو حمايته ووضع معايير كثيرة لحمايته من الإهمال وسوء المعاملة 

للمجتمع في إطار قانوني، فإن تحديد  وانتمائه، وتضمن له حقوقه الإنسانية والاستغلال

مفهوم الأولاد القصر من الأمور بالغة الأهمية عند الحديث عن حقوقه، لأننا عن طريق 

يد هذا المفهوم نستطيع أن نقف أمام صورة واضحة المعالم لهذا الكائن الحي الذي تحد

تمنح له هذه الحقوق، وتلك الضمانات التي تحمي هذه الحقوق من التعدي وتضع 

حقوق الطفل لعام  اتفاقية قع ضد هؤلاء المعتدين، فقبل إبرامالجزاءات المناسبة التي تو

شكل تعريف الولد  أو حتى عرف دولي مستقر في لم تكن هناك معاهدة دولية 1989

السائد بين قوانين الدول الداخلية حول بداية  للاختلافالقاصر وتحديد مفهومه نظرا 

لدول ونهاية مرحلة القصر، ولكن هذا لم يحل دون وضع حل توفيقي بين آراء ا

هائية لنص ، وخرجت بذلك الصياغة النالمتعارضة وذلك مع مراعاة قوانينها الداخلية 

يعني الطفل كل  الاتفاقيةلأغراض هذه  «:على الصورة الآتية الاتفاقيةالمادة الأولى من 
                                                            

  .3سورة البلد، الآية 1 
  .31سراء، الآيةسورة الإ2 
  .5الآية،سورة الحج.59و31الآيتين سورة النور،.140الآية،سورة الأنعام.  233سورة البقرة،الآية:أنظر أيضا3 



3 

موجب القانون المطبق ة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بإنسان لم يتجاوز الثامنة عشر
  ».عليه

، انتهاكهاتهدف دراستنا إلى التعرف على حقوق الأولاد القصر وتناول عوامل    

وذلك من خلال التعرض للإطار القانوني لحقوق الأولاد  الانتهاكاتوابط لهذه ووضع ض

ن يدافع عن تلك الحقوق لعدم وعي هؤلاء القصر القصر، وواجب المجتمع في أ

أو إضرار  انتهاكبحقوقهم، ومن ثم فإن أفراد المجتمع مسؤولون وملتزمون بدفع أي 

  .عامةبحقوقهم، والتي تنبع من حقوق الإنسان بصفة 

 الالتزاماتولقد أظهرت الدراسات السابقة مدى الحاجة إلى تسليط الضوء على    

بحماية حقوق الأولاد  التزاماتالواقعة على الدول بأن تتناول دساتيرها وقوانينها الداخلية 

على نطاق واسع، ومن ثم  الاتفاقاتالقصر، وأن تنشر المبادئ الخاصة بحمايتهم وأحكام 

والتنسيق والتعاون  الاهتمامبأن تضع حقوق الإنسان والقصر موضع  تلتزم الدول

  .الدائمين مع المجتمع الدولي في هذا المجال

إن قضية الأولاد القصر قضية تنموية شاملة ومتكاملة، لم تعد تتحمل الرؤية المجزأة    

برامج  ية تعتبر متناثرة ولا تشكلالدولية والوطن ، خاصة وأن الجهودالانعزاليةأو 

موقعها المشروع  تتصاعد يوما بعد يوم لم تحتل متكاملة، كما أن مراعاة هذه الفئة والتي

  .بعد ي سلم أولويات التنميةف

كما يزيد من أهمية قضية حماية الأولاد القصر وخطورتها أن عددهم اليوم يفوق    

، وهناك هضتهون لعالم يحملون على عاتقهم مستقبل العالممن عدد السكان في ا 50٪

حاجة ماسة لمواجهة الكثير من قضايا الأولاد القصر التي تتطلب التحرك العاجل 

السريع، فما زالت الإنجازات التي تحققت في مجال رعايتهم خلال العقود الأخيرة دون 

المستوى الطموح وما زال بينهم نسب تتفاوت بين قطر وآخر محرومون  أو يعانون من 

، الاحتلالنسبة الوفيات وفوق هذا وذاك قصر يعيشون ظروف  عوارتفاسوء التغذية 

  .وآخرون ضحايا الكوارث والنزاعات

 الإنسانأبعاد حقوق  ومتكاملا منفإذا كانت حقوق الأولاد القصر تمثل بعدا مقبولا    

الحماية والرعاية   ن الدوليالعامة فمن الموضوعية أن نتساءل إلى أي مدى حقق القانو

تطبيق هذه الاتفاقات في مختلف دول العالم على اختلاف أنظمتها السياسية  وهل تم،لهم
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التي طرحتها تطبيقات  الإشكالياتو ما هي  ؟والاقتصادية والاجتماعية ومستويات نموها

  ؟هذه الاتفاقات على المستوى العملي

نتطرق في الفصل الأول للجانب ،ه من خلال فصلينعن الإجابةوهذا ما سنتولى    

وفي الفصل ،القانوني الدولي لحماية حقوق الأولاد القصر الإطارنظري تحت عنوان ال

  .في الساحة الدولية الثاني نتعرض لواقع هذه الحماية

وننهي هذه المذكرة بخاتمة ندون فيها أهم الملاحظات والاستنتاجات المتوصل إليها من    

  .خلال البحث
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 الفصل الأول

 .القانوني الدولي لحماية حقوق الأولاد القصر الإطار
 

على المسيرة التاريخية للحقوق والحريات التي  اختصاراأن نقف  البدايةيستحسن في    

  :مرت بخمس مراحل أساسية وهي

، وكان الحق فيها وين العادات والتقاليدالمرحلة التي سبقت تدوهي : مرحلة الأعراف -1

 .الشعب مستعبدا والرق شائعاللأقوى ، وفي هذه الفترة كان 

وهي المرحلة التي دونت فيها الأعراف والعادات وصيغت  :مرحلة القوانين المكتوبة  -2

رابي في القرن العشرين قبل الميلاد وقوانين صولون  في أحكام إلزامية مثل قانون حمو

ة في الصادر ةعشر يتثنالإالألواح  وقانونما بين القرن السابع والسادس قبل الميلاد 

وفي هذه . أوائل عصر الجمهورية في روما في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد

لأديان السماوية والتي تقول اوالقانون الروماني القاعدة التي أخذ بها  انتشرتالمرحلة 

 .مان والأحوالتغير الشرائع بتغير الأز بوجوب

على  تهادات انطوتت كتب وتعاليم وسنن واجوفيها ظهر :الشرائع السماوية مرحلة -3

، وأقرت بعزة الكرامة الإنسانية ووضعت العقيدةقيم روحية وأخلاقية ودعت إلى حرية 

 .تنظيمات محكمة للحقوق العائلية والمعاملات في المجتمع والعلاقات بين الجماعات

العظمى  فالوثيقةفيها حققت مسيرة الحقوق مكاسب كبرى، و: مرحلة الدساتير -4

للحد كانت أول محاولة  م1215ملك بريطانيا على توقيعها عام  رأجب التي) الماجناكرتا(

من سلطة الفرد المطلقة وإخضاع الحاكم لسلطان القانون وإلزامه باحترام الحرية 

 .الشخصية للأفراد وعدم إنزال أية عقوبة بهم قبل إحالتهم إلى القضاء

قوق والحريات إلى الح ارتقتا وفيه: وليةالد اتوالاتفاقمرحلة المواثيق والإعلانات  - 5 

  1أصبحت رعايتها وحمايتها من مهمات المجتمع الدولي مرتبة أسمى و

هم والأعمق في تاريخ الثورة  الوقوف على الحدث الأوضمن هذه المسيرة لا يسعنا إلا   

ورة والذي أعطى للث  م1789الفرنسية حيث تم إعلان حقوق الإنسان والمواطن سنة 

  .م وأثرها العالمي الكبيرا الإنساني المهالفرنسية بعده

                                                            
  .24، صجليل وديع شكور، مرجع سابق. د 1
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، والمجتمعات النامية بدرجة وفي غمرة المشاكل التي تتعرض لها المجتمعات عامة   

بصون حقوق الإنسان وتحقيق المبادئ  المطالبة كثرت ...أكبر من فقر، وتشرد، وإرهاب

 الكرامة ما يكفية لائقة، فيها من حياة إنساني –قاصرا أو راشدا  –التي تحفظ للفرد 

 .للشعور بوجوده الإنساني الأسمى

المتعلقة  واسع لمفاهيم حقوق الإنسان من ضمنها تلك بانتشاريتسم العصر الذي نعايشه    

لعمل الدولة، فالقوانين التي تخاطب  اأخلاقي اأساس احترامهابحقوق الطفل التي يعد 

ان، فليس غريبا أن جعل ميثاق الإنسان أولا توضع لحماية مصالحه تجنبا لأي تعسف ك

الأمم المتحدة من صيانة الحقوق الإنسانية المبدأ الذي يضمن السلم المدني وقيام دولة 

  .القانون

 حماية حقوق الإنسان وترقية حق الشعوب في تقرير مصيرها إضافة إلى مفاهيم   

لعناصر التي لصالح الإنسانية أو ما أصطلح عليه بالتراث المشترك للإنسانية هي من ا

من  يبدو اليوم أن السلام يمر ليسأحدثت تغيرات عميقة نحو تطوير القانون الدولي، ف

إنما كذلك عبر تحقيق العدالة التي تستند أساسا على  فقط خلال تطبيق القانون الدولي

المحافظة وحماية حقوق الإنسان، بعبارة أخرى يتوجه المجتمع الدولي نحو عملية إنسانة 

  .ت الدوليةالعلاقا

ضمان الحماية له بموجب القانون الدولي لحقوق  يشبه البالغ فيالقاصر لما كان    

التي تستوجب عناية مميزة  والاحتياجاتيختلف عنه من زاوية المصالح  الإنسان إلا أنه

للقصر على وجه التحديد بحقوق معينة  الاعترافكل الجهود نحو  انصبتلهذا الغرض 

تهم الجسدية والنفسية التي تجعل منهم فئة مستضعفة لا تسمح لهم بالدفاع لهم، نظرا لمكونا

ف منه الحماية عن أنفسهم بمفردهم أمام قوة الكبار، فوضع لهم سياج قانوني الهد

تمتعون به عموما من حقوق الإنسان المعترف بها في الصكوك الخاصة، فضلا عما ي

رص المجتمع الدولي للحفاظ على هذه ر هذا الموقف عن مدى حبالدولية المختلفة، يع

لما لها من تأثير ونتائج على المجتمع أجمع، فمن هذه القاعدة ينطلق عمل المجتمع 1الفئة

ومن أجل تفعيل هذه ). المبحث الأول ( بالنصوص القانونية الدولية  إعمالاالدولي 

                                                            
 آخام مليكة، دور المنظمات الدولية غير الحكومية في ترقية حقوق الطفل، رسالة لنيل دكتورا في القانون، فرع  1

  .87، ص2008القانون الدولي العام، جامعة البليدة، 
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مراقبة  النصوص وضمان تطبيقها سخرت من أجل ذلك آليات دولية مختلفة تسهر على

  ).المبحث الثاني ( مدى تنفيذ المبادئ المنصوص عليها من قبل الدول الأطراف 
 

   المبحث الأول

  حماية حقوق الأولاد القصرالمواثيق الدولية ل
 

 والولاياتن التاسع عشر في أوروبا القصر في القرحقوق الأولاد ب ظهر الاهتمام   

التي نتجت عن الثورة  الاجتماعيةالظروف إلى  استجابةالمتحدة الأمريكية بصفة عامة، 

لت فكرة حقوق الأولاد القصر المتميزة قوبالصناعية، إلا أنه وحتى بداية القرن العشرين 

هو الحال في بداية القرن الواحد  ، عكس ماوالاستغرابعن المجموعات الأخرى بالدهشة 

  .دوليا اعترافاالذي حققت فيه حقوق الأولاد القصر  والعشرين

للحقوق، ولعل العزم  اموضوع تجدر الإشارة إلى أن القاصر هو صاحب حق وليس   

المركز القانوني، لهم بهذا  الاعترافوية للأولاد القصر تقودنا إلى لى تأمين حماية قع

، ولها أساس مشترك هو الحق في الحياة. فردية ترتكز على صفتهم كأشخاص فحقوقهم

على حد سواء، ولكن التعبير عن هذا الحق يتبدل وهو حق يتمتع به القاصر والراشد 

  . 1ويتنوع بتنوع الأعمار

إلى الأطفال في أوروبا وأمريكا الشمالية على أنهم في حاجة إلى الانضباط كان ينظر    

كأصحاب  واأو الرفاهية ولكن ليس الإحسانأو الحماية بل ربما كمستفيدين من حالات 

من  بدلا ديمقراطيم العام موجها إلى تشكيل مجتمع حقوق ذاتية لأنفسهم، وكان التعلي

  2.التأكيد على إمكانية كل قاصر في النمو

                                                            
، 1983ميشال أبو فاضل، الطبعة الأولى، منشورات عويدات، باريس، لبنان، : ، حقوق الطفل، ترجمةجان شازال 1

  .11ص
 RENUCCI Jean-François, le droit pénal des mineurs, 1ère édition, presses :أنظر2

universitaires, France, 1991, p05                         
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المية الثانية لم يكن للأطفال صوت ملحوظ في المجتمع، فقد أيقظ الدمار الحرب الع فقبل  

ودفع الوعي الدولي لحقوق الأولاد القصر  1.الذي أحدثته تلك الحرب الضمير العالمي

  .عامة للأمم المتحدة إلى تبني هذه الحقوق في المواثيق الدولية العامة والخاصةالجمعية ال

فته كشخص، ، معناه تأكيد الحقوق التي تنجم عن صإنسانفالإعلان بأن القاصر هو  

م على الحفاظ لوجوده كل قيمة وعدم العز وحمايته، ومعناه احترامهومعناه عقد النية على 

  .ة قانونية معينةتحويل هذا الوجود إلى حقيق

 فاليوم وبعد التطور الحاصل في المجتمع الدولي أصبح الأولاد القصر يتمتعون بثلاث   

  :فئات من الحقوق

 .حقوق الحماية التي تمثل الحراسة القانونية ضد الاستغلال والأضرار الأخرى -1

دمات بالخ لإجراءات الإيجابية وخاصة الإفادةالتي تتطلب بعض أنواع ا الإمدادحقوق  -2

 .والأمن الاجتماعي الاجتماعية

 .حقوق المشاركة التي تمنح للطفل دورا نشيطا بصورة متزايدة كمواطن في مجتمعه -3

عد يمن المواثيق الدولية المختلفة،  فالقصر جسدتها العديد  إن مسيرة حقوق الأولاد   

ة يهتم ي عهد عصبة الأمم أول وثيقة دولية مكتوبفالصادر  1924لسنة  جنيفإعلان 

ة الأمم المتحدة هذه م بصياغة ميثاق الأمم المتحدة، أكدت منظمبحقوق الأولاد القصر، ث

وأن  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانعندما أصدرت جمعيتها العامة  1948الحقوق سنة 

اية لحقوق المواثيق الدولية الأخرى على حم اشتملتكما . القاصر هو إنسان صغير

، وبعدها أصدرت الأمم 1966ين لحقوق الإنسان لسنة تالدولي تفاقيتينالأولاد القصر كالا

حقوق الطفل لسنة  اتفاقية ، وصولا إلى إبرام1959الطفل لسنة المتحدة إعلان حقوق 

دولية لحقوق الأولاد والتي تعد خلاصة التطور القانوني في مجال الحماية ال 1989

في مجال حماية الأولاد  وبارزاما مهلي الإنساني دورا القانون الدو لعب القصر، و

  .2القصر أثناء فترات الحرب والنزاعات الدولية المسلحة

                                                            
  .12مرجع سابق، ص،عبد الحكم أحمد الخزامى   1
ري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية نية للطفل في قانون الأسرة الجزائولدرع كمال، مدى الحماية القان   2

  . 45، ص2001، 01والاقتصادية والسياسية، رقم
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حماية ي الأول المواثيق الدولية لعلى ما تقدم نقسم المبحث إلى مطلبين نتناول ف وبناء   

  .الأولاد القصر الخاصة بحمايةفي المطلب نتعرض للنصوص حقوق الأولاد القصر، و
 

   لالمطلب الأو

  لة على حماية حقوق الأولاد القصرالدولية العامة المشتم النصوص
   

ن، من حقوق الإنسا يتجزأجزء لا  بدء نستطيع القول أن حقوق القصر بادئ ذي   

عن مواثيق حقوق اف سوى إنسان، ولذلك فإن الحديث والقاصر لا يعدو في نهاية المط

بوصفهم إنسان، ومن هذا  لاد القصرعلى مواثيق حقوق الأو ن الدولية تشتملاالإنس

شأن حقوق الدولية الصادرة ب المنطلق فإن منح حقوق للأولاد القصر يعتمد على الوثائق

  .عامةالإنسان 

بيرا في مجال تعزيز حقوق الإنسان تقدما ك قليلة الماضيةخلال السنوات ال حقق العالم   

) الفرع الأول( الأمم المتحدة هذه العملية بصياغة ميثاق  توتوسيع نطاقها، وقد بدأ

ة ت الخاصاوالاتفاق) الفرع الثاني ( نسان وتبعها صدور الإعلان العالمي لحقوق الإ

). الفرع الثالث ( والثقافية  والاجتماعية قتصاديةالمدنية والسياسية والحقوق الإبالحقوق 

 اتوالاتفاقت وقّعت جميع الدول تقريبا على واحدة على الأقل من هذه المعاهدا لقدو

والإعلانات، ولا شك أن ذلك يهيئ بداية من أجل نظام أخلاقي عالمي للحقوق 

  .ليهاوالمسؤوليات المشتركة التي تتضمن الحقوق المنصوص ع

الدولية التي أشارت إلى بعض حقوق الأولاد  اتالاتفاقلكن هذا لا ينفي وجود بعض    

الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز  اتالاتفاققصر فيها ولكن بصفة عرضية مثل ال

 19672لسنة  التمييز ضد المرأة القضاء على إعلانوكذلك  19791ضد المرأة لسنة 

فطري بين الأمومة والطفولة والتي لا يسع لنا  رتباطاوجود  وذلك على أساسوغيرها، 

  .التطرق إليها في هذه الدراسة

                                                            
لعسري : ، أنظر1979ديسمبر  18في  ةالمؤرخ 34/180الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  اعتمدت بموجب لائحة 1

  .25، ص2006عباسية، حقوق المرأة والطفل في القانون الدولي الإنساني، دار الهدى، الجزائر، 
وائل : ، أنظر1967نوفمبر  7في  ةالمؤرخ) 22(  2263الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  أعتمد بموجب لائحة 2

  .15أنور بندق، المرأة والطفل وحقوق الإنسان، دار الفكر الجامعي، مصر، د، س، ن، ص
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ى التي تهتم بحق واحد فقط من حقوق الأولاد إضافة إلى بعض المواثيق الدولية الأخر   

ات التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الاتفاق :القصر منها

الجنسية  انعدام، والاتفاقيات الخاصة بخفض حالات 1956الشبيهة بالرق الصادرة سنة 

  :وهو ما سندرسه في الفروع الأربعة التالية1961لسنة 

  ولالفرع الأ

  ميثاق الأمم المتحدة 
 

يعد ميثاق الأمم المتحدة الوثيقة الدولية الأولى ذات الطابع العالمي التي تضمنت النص    

السيطرة الأوروبية وقيام  انتهاءق الإنسان، ويرجع هذا أساسا إلى حقو احترامعلى مبدأ 

  .على التعاون السلمي بين جميع الثقافات واستقرارهف بقاؤه عالم يتوق

لي قوق الإنسان كرد فعل المجتمع الدوكما تعتبر أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بح   

حقوق الإنسان وصيانة السلم، وبأن الحماية  انتهاكاتلما خلفته الحرب العالمية الثانية من 

   1.الدولية الفعالة لحقوق الإنسان شرط أساسي للسلم والتقدم الدوليين

الواجب لحقوق  الاحترامإبراز ثاق الأمم المتحدة عناية خاصة بمي محررو لقد عني   

اجة الميثاق بيلقصر بصفة خاصة، وهذا ما أكدته دسان بصفة عامة وحقوق الأولاد االإن

من جديد  نؤكدنحن شعوب الأمم المتحدة وقد ألينا على أنفسنا أن ... «عندما ذكرت 
د وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كرامة الفراننا بالحقوق الأساسية للإنسان وإيم

دى حرص المنظمة على ومن هنا يظهر لنا م »...كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية

المساواة بين أفراد المجتمع الدولي وتعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية 

  2.وبلا تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين

                                                            
  .14، ص2004لي، دار هومة، الجزائر، الإنسان في القانون الدولي والقانون الداخيحياوي نواره، حماية حقوق  1
، دار الجامعة "دراسة مقارنة" فاقيات الدولية تخالد مصطفي فهمي، حقوق الطفل ومعاملته الجنائية في ضوء الا 2

  .68، ص2007الجديدة، مصر، 
 Mekinda Beng Antoine,les droits universels et le développement durable, revue׃أنظر أيضا‐

trimestrielle des droits de l’homme, n°36, 2005, p733                                                        



11 

لمشاكل وا الإنسانيةمواقف في ميثاق الأمم المتحدة مكرسة للمسائل العديد من الهناك 

بالحقوق  إيمانهمعزم أعضاء الأمم المتحدة و ففي الديباجة أعلن الميثاق ،الاجتماعية 

  1في شرفه وقيمته للإنسانالأساسية 

متحدة أكدت المادة الأولى في فقرتها الثالثة من الميثاق أن من بين مقاصد الأمم الكما    

 والاجتماعية، الاقتصاديةتحقيق التعاون الدولي لحل المسائل الدولية ذات الصبغة 

حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا  احتراموالثقافية والإنسانية، ولتوفر 

والتشجيع عليه بدون تمييز بسبب الجنس، اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال 

  2.النساءو

صل التاسع الخاص بالتعاون الدولي والاجتماعي على مادتين مكرستين يحتوي الف   

والمادة الثانية تنص على مسؤولية الدول .لحقوق الإنسان، المادة الأولى تحدد الأهداف 

منه صراحة  55الميثاق في المادة  يعترف الأعضاء في وضع هذه الأهداف حيز النفاذ،إذ

سان والحريات الأساسية بلا تمييز بسبب العنصر حقوق الإن احترامبأن يشيع في العالم 

، لذلك فالميثاق يعبر عن  أو الجنس أو اللغة أو الدين، وبلا تفريق بين الرجال والنساء

م نحو إقرار حقوق الإنسان في المجال الدولي، إذ أنه الوثيقة الأولى التي تطور مه

هذه  احترامطت العلاقة بين حقوق الإنسان ورب احترامأدخلت على القانون الدولي مبدأ 

تنص على أن الدول الأعضاء ملزمة بتحقيق  56الحقوق والسلام العالمي، والمادة 

  3.وهي ملزمة على أن تتعاون مع المنظمة 55الأهداف المدرجة في المادة 

                                                            
 , Michel-cyr Djiena Wembou,le droit international dans un monde en mutation:أنظر1

collection logiques juridiques,France,2003,p63.                                                                           
المصادر ووسائل الرقابة، الجزء : محمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان-محمد يوسف علوان، د.د 2

  .49، ص2008الأول، الطبعة الأولى، دار الثقافة، الأردن، 

                      .MAURICE Bertrand , l’ONU, édition la découverte, paris, 1994, p26: أنظر أيضا-
                                                                                Mekinda Beng Antoine, op.cit , p733 :أنظر 3

 .ن ميثاق الأمم المتحدة م 56و 55راجع نص المادتين  -   
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نه لم لأ ي هذه الوثيقة في شكل إعلاني،ويأتي بذلك الإقرار الصريح بحقوق الإنسان ف   

معينة للإنسان في القانون الدولي ولم يذهب إلى سردها وتعريفها أو النص  ينشئ حقوقا

    1.أهمية قصوى للأمم المتحدة بالتعبير عن مبدأ جديد ذي اكتفىعلى أية آلية لحمايتها بل 

قوق الإنسان، والأمر هنا ح باحترامق يلزم المنظمة والدول الأعضاء الميثاوهكذا ف  

معاهدة جماعية بذلك لا  باعتبارهمصدره ميثاق الأمم المتحدة  نقانوني لأ بالتزاميتعلق 

  .حقوق الإنسان بدعوى أنها حرة في هذا النطاق تستطيع أية دولة أن تمتنع عن حماية

نحو تحقيق التقدم، السلم والأمن وحقوق  ف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدةاأهد تتجه   

هذا الصدد قامت المنظمة بعدة نشاطات الإنسان بما فيها حقوق الأولاد القصر، وفي 

للوقاية من النزاعات، مساعدة أطراف النزاع، المساعدة على إعادة البناء والتعمير 

   2.والبحث عن التنمية المستدامة

  الفرع الثاني

  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
    

 10ه في ن وأعلنتأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسا   

بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء  الاعترافبمثابة  وجاء الإعلان 1948ديسمبر 

اء بمثابة الرفض العدل والسلام، كما جلبشرية وبحقوقهم المتساوية في الحرية والأسرة ا

 كما يعد 3،العقيدةوعالم يتمتع فيه الفرد بحرية الرأي  انبثاقالدعوة إلى لأعمال الهمجية ول

أعتمد من طرف منظمة دولية وهو أساس  الإنسانأول نص قانوني دولي خاص بحقوق 

  4.الإنسانالتقنين الدولي، ولازال مستمر في كونه المرجع العالمي في مجال حقوق 

في مواده الثلاثين هي حقوق تكتسب منذ الولادة  الإعلانإن معظم الحقوق التي أقرها    

سب قبل الولادة وهو جنين في بطن أمه، ولذلك ومن وفي سن الطفولة بل بعضها يكت

                                                            
نظرة على مراحل تطوره، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية : الإنسان لي لحقوقعمر سعد االله، القانون الدو 1

     .708، ص1992،  4والاقتصادية والسياسية، رقم 
 ,Blachèr Philippe, droid des relations internationals, 2eme edition, Lexis Nexis, Paris: أنظر 2

2006, p68.                                                                                                                                      
  .25جليل وديع شكور، المرجع السابق، ص 3
                                                                                  .Mekinda Beng Antoine, op.cit, p734׃أنظر 4
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قد تعرض فعليا لحقوق الأولاد القصر ولو  الإعلاننجد  خلال المواد التي سيأتي ذكرها

  :بصورة غير مباشرة وهي كالآتي

السلامة لأولاد القصر في الحياة والحرية ون الأولى والثانية حقوق اتناولت المادتا   

أي شخص  استعبادأو  استرقاقة الرابعة إلى أنّه لا يجوز ، وأشارت المادالشخصية

  .حظر تجارة الرقيق بكافة أشكالهوت

حقوق الإنسان في الحياة والحرية والسلامة والأمن، وهي حقوق  عند هذه المواتعلن    

  1 .يبدأ سريانها جميعا من يوم مولد الطفل فهو بها أولى

ان إلى حقوق الأولاد القصر عالمي لحقوق الإنسالمادة السادسة من الإعلان ال وأشارت   

عموما فإنّه يعني  الإنسانبشخصيتهم القانونية، وإذا كان هذا النص يعني  عترافالافي 

يبدأ تطبيق  الأولى من الحياة عند الإنسان والطفل بوصف كونه صورة للمرحلة 

  .بالشخصية القانونية منذ ولادة الإنسان عترافالا

هذه  باعتبارالتمتع بجنسية ما في ا حق كل فرد 15في المادة  علانالإولذلك أكد    

الجنسية هي التي تحدد وجود الشخصية القانونية للفرد عموما وخاصة في مجال العلاقات 

  .الدولية

يعتبر أصل  احقبالشخصية القانونية تكمن في كونه  الاعترافولا شك أن أهمية    

ى أساس الوجود القانوني للطفل يكون له الحق في الحقوق جميعا ومصدرها الأول، فعل

  2.الحريةوالحياة والبقاء 

أما فيما يختص بموضوع الأمومة والطفولة فلقد خصص الإعلان العالمي لحقوق    

. الأسرة بصفة عامةب الخاصة 16ا الفقرة الثالثة من المادة أوله: الإنسان ثلاثة نصوص

 26المادة : وثالثها .الأمومة والطفولةب الخاصة 25 الفقرة الثانية من المادة: وثانيها

   3.التعليمب الخاصة

عن حق الرجل  16الفقرة الأولى من المادة  ا يختص بالأسرة بصفة عامة تتحدثيمفو   

للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق  «:والمرأة في الزواج التي تنص على أن

                                                            
  .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسانالأولى والثانية والرابعة راجع المواد  1
  .62، ص1973حسني نصار، تشريعات حماية الطفولة، حقوق الطفل، منشأة المعارف، مصر،  2
  .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 26و 25و 16راجع النصوص الكاملة للمواد  3
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ساوية عند أو الدين، ولهما حقوق متالتزوج وتأسيس أسرة دون قيد بسبب الجنس 
   1».وانحلالهالزواج وأثناء قيامه 

 الفقرة الثالثة من هذه ضا الزوجين بالزواج وأضافتكما تتحدث الفقرة الثانية عن ر   

  .المادة عن أهمية الأسرة في المجتمع وحقها في التمتع بحماية المجتمع والدولة معا

على حق كل  25تتحدث الفقرة الأولى من المادة فلة والطفو أما فيما يختص بالأمومة   

 وأضافت الفقرة الثانية من هذه. رةشخص وأسرته في المستوى الكافي لمعيشة كل الأس

هذا النص يسوي بين ي رعاية خاصة، إضافة إلى ذلك فالمادة حق الأمومة والطفولة ف

 2وقف عادل وإنسانيولا شك أن هذا الم. الأطفال الشرعيين والأطفال غير الشرعيين

نظرا للتوترات  الاجتماعيةأحق بهذه الحماية ل هؤلاء الأطفال هم من باب أولى فمث

والاضطرابات التي تصيب العلاقة بين أبويهم، ولنظرة بعض أفراد المجتمع إليهم على 

  .أنهم أطفال غير مرغوب فيهم

ويكون هذا التعليم . يمللطفل حق التعل 26كما أعطى إعلان حقوق الإنسان في مادته    

بالنسبة للطفل بالمجان خاصة في مراحله الأولى ويكون إلزاما، أي يقع هذا الالتزام على 

يقوم بتعليم  لاريم سلوك الأب الذي لذلك قامت العديد من الدول بتج والآباءعاتق الدولة 

  .أطفاله الصغار تحت طائلة العقاب

 الإعلانالقصر ولو في مواد محدودة في وأخيرا، فإن النص على حقوق الأولاد    

الدولي غير المسبوق نحو  الاهتمامإلى  مصراعيهفتح الباب على  الإنسانالعالمي لحقوق 

الجماعية الملزمة التي تخدم حماية حقوق  الاتفاقاتة حقوق الإنسان المختلفة وعقد حماي

   3.الأولاد القصر بصفة خاصة
                                                            

أولهما قيد الدين، وثانيهما حق : لنص يخالف الأحكام القطعية في القرآن الكريم في أمرينمن الواضح أن هذا ا 1
. ذلك بعض الدول الإسلامية ولهذا فقد تحفظت على. تص بالميراثالزواج والزوجة عند انحلال الزواج بالموت فيما يخ

الشريعة الإسلامية، منشأة المعارف، مصر، عبد الجواد محمد، حماية الأمومة والطفولة في المواثيق الدولية و محمد.د
  . 26، ص1991

  .27، صنفسه المرجع محمد عبد الجواد محمد،. د 2
رغم أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو من أهم الوثائق الدولية وأساس نشأة ما يسمى اليوم بالقانون الدولي  3

ذا كما أن ه. كون له سوى قيمة أدبية فقطملزمة ولا يعدو أن تقيمة قانونية له  تلحقوق الإنسان إلا أن هذا الإعلان ليس
ق الأولاد القصر بدرجة أقل اهتماما من إعلان جنيف والذي كان سابقا عليه بنحو الإعلان قد تعامل مع موضوع حقو

الجديدة،  منتصر سعيد حمودة، حماية حقوق الطفل في القانون الدولي العام والإسلامي، دار الجامعة: عاما، أنظر 24
  .42، ص2007مصر، 
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قانونية تمنح حقوق  آليةأنه يعتبر  إلاة دولية ، ليس اتفاقي الإعلانأن هذا رغم    

المستمر من طرف منظمة  الدول الأطراف، وأن تطبيقهوتفرض التزامات على عاتق 

الأمم المتحدة يبرهن على تقبله كنص قانوني دولي والذي يطور بطريقة واضحة قواعد 

ته ،كما يعبر تطبيقه ولذلك يقع على عاتق الدول ترقي .والحريات الأساسية ،الإنسانحقوق 

   1.وبالتالي أحد مصادر القانون الدوليالدائم على اعتباره كعرف دولي 

  

  الفرع الثالث

  .والبروتوكولين الملحقين بها 1949ات جنيف لسنة اتفاق
 

من أجل توفير أنجع حماية لكافة ضحايا الحرب، سواء تعلق الأمر بنزاع مسلح     

لدولي الإنساني لا يميز أي فئة من الأفراد على حساب دولي أو غير دولي فإن القانون ا

غيرها من الفئات، ولكونهم أفرادا لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية يحظى الأولاد 

القصر بحماية عامة تمنحهم ضمانات أساسية ومثلهم في ذلك مثل كافة المدنيين الآخرين 

م البدنية والمعنوية وتحظر أعمال الإكراه فإنهم يتمتعون بالحق في احترام حياتهم وسلامته

والإيذاء البدني والتعذيب والعقوبات الجماعية والاقتصاص إزاء الصغار أو إزاء غيرهم 

  2.من المدنيين

ويكفل القانون الدولي الإنساني حماية خاصة للأولاد القصر لكونهم أشخاصا    

يف الأربع وبروتوكوليها مادة في اتفاقات جن 25يتعرضون للخطر، وتعنى أكثر من 

     3.بالأولاد القصر تحديدا

     من الولادة إلى سن السابعة: الاتفاقية الأطفال إلى ثلاثة أنواع تتدرج في السن تقسم  

       وإلى سن الخامسة عشرة   )  24المادة ( إلى سن الثانية عشرة )  58/5المادة ( 

                                                            
                                                                                 .Mekinda Beng Antoine, op.cit, p736 ׃أنظر 1
  www.icrc.org http //:           ׃متواجد في ،30،ص2001المجلة الدولية للصليب الأحمر، الأطفال والحرب،  2
يتضمن  1989ماي  16، مؤرخ في 68-89مت الجزائر إلى البروتوكولين بموجب المرسوم الرئاسي رقم انض 3

، والمتعلقتين بحماية ضحايا 1949آوت  12الانضمام إلى البروتوكولين الإضافيين إلى اتفاقات جنيف المعقودة في 

المصادق عليهما في جنيف ) 2البروتوكول(لية والمنازعات المسلحة غير الدو) 1الروتوكول(المنازعات الدولية المسلحة 

 .1989ماي  17، الصادرة في 20، جريدة رسمية عدد 1977آوت  08
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حماية التي تقتضيها الاتفاقية لكل نوع من طبقا لنوع الرعاية وال ) 89، و23المواد ( 

هؤلاء القصر، كما تضمن الاتفاقية الحماية للنساء الحوامل وأمهات الأطفال الرضع ومن 

  :أهم مظاهر الحماية والرعاية نجد

أن يعمل  17تقتضي المادة : نقل القصر وحالات الولادة من المناطق المحاصرة - 1

قل الجرحى والمرضى والعجزة والأشخاص المسنين ات محلية لنأطراف النزاع لعقد اتفاق

برعاية وحماية  21والأطفال وحالات الولادة من المناطق المحاصرة، كما تقضي المادة 

     وسائل المواصلات التي تستخدم لهذا الغرض كالسيارات والقطارات والنقل الجوي 

  1).22المادة ( 

الملابس والأدوية المقوية المخصصة حرية مرور المهمات الطبية والمواد الغذائية و - 2

 ). 23المادة ( للأطفال دون الخامسة عشرة والنساء الحوامل وحالات الولادة 

عدم ترك الأطفال دون الخامسة عشرة الذين تيتموا أو فصلوا عن عائلاتهم بسبب  - 3

الحرب لأنفسهم وتسهيل نقلهم لبلد محايد والعمل لاتخاذ الترتيب اللازم نحو تمييز 

 ). 24المادة ( ية جميع الأطفال دون الثانية عشرة شخص

      معاملة الحبالى والأطفال وأمهاتهم معاملة رعايا الدولة المختصة التي تحميهم  - 4

 ). 38/5المادة ( 

بأغذية إضافية )  89المادة ( منح غذاء إضافي للأمهات والحبالى والقصر المعتقلين  - 5

 .تتناسب مع احتياجات تكوين أجسامهم

من الاتفاقية على الدول الحاجزة  94توجب المادة . مان تعليم الأطفال المعتقلينض - 6

   2.أن تضمن تعليم الشبان وتخصيص لهم مساحات للّعب

جواز استعمال المناطق الآمنة لتوفير الحماية على وجه خاص للأطفال الأقل من  - 7

 ).14المادة (سنة  15

المادة ( ون الثامنة عشرة على العملد الحظر على الدولة المحتلة إرغام الأطفال - 8

51.( 

                                                            
محمد عبد الجواد محمد، حماية الطفولة في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام، والسوداني والسعودي، منشأة   1

  .96المعارف، مصر، د، س، ن، ص
  .97د، مرجع سابق، صمحمد عبد الجواد محم 2
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منع عقوبة الإعدام على فئة القصر أقل من ثماني عشرة سنة عند ارتكاب الجريمة  - 9

 ).68المادة (

لم تتضمن التدابير الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة التي تكفل الحماية للطفل أي مادة    

يسه من خلال البروتوكول الإضافي الأول يمكن اعتبارها أساسا لهذه الحماية، لهذا تم تكر

 «:على أن 77تفاقية جنيف الذي كان صريحا في هذا الشأن إذ حددت المادة الملحق با

يكون الأطفال موضع احترام خاص، وأن تكفل لهم الحماية ضد أية صورة من صور 
ليهما خدش الحياء، ويجب أن تهيئ لهم أطراف النزاع العناية والعون الذين يحتاجون إ

من جانب آخر تعرضت المادة الرابعة من . »سواء بسبب سنهم أو لأي سبب آخر

البروتوكول الإضافي الثاني للضمانات الأساسية التي تكرس مبادئ الحماية الخاصة 

  1. 26، 24، 17للطفل في حالة النزاع المسلح غير الدولي الذي ورد في المواد 
 

  الفرع الرابع

  1966لسنة  لحقوق الإنسان تانالدولي الاتفاقيتان
 

مدنية والسياسية للحقوق ال ةالدولي جمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقيةت الأبرم   

        20والثقافية بموجب قرارها رقم  والاجتماعيةللحقوق الاقتصادية  ةالدولي والاتفاقية

لأول أعتمد في وملحق بهما بروتوكولان اختياريان، ا 1966ديسمبر 16بتاريخ ) 21.د( 

، والثاني اعتمد بالقرار رقم و خاص بتخويل الأفراد حق رفع الشكاوى  السابقالتاريخ 

  2.الإعدامخاص بإلغاء عقوبة  1989ديسمبر  15في  128 ⁄44

للحقوق المدنية  الملحقان بالاتفاقية الدولية نختيارياالان والبروتوكولا انالاتفاقيت نوهاتا   

يشكلان بداية خلق  1948العالمي لحقوق الإنسان لسنة  الإعلانة إلى بالإضاف والسياسية،

                                                            
  .120أخام مليكة، مرجع سابق، ص 1
، يتضمن 1989ماي  16، مؤرخ في 67-89انضمت الجزائر إلى هذه الاتفاقات بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2

ق الانضمام إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية الخاصة بالحقو

المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الموافق عليهما من طرف الجمعية 

  .1989ماي  17، الصادرة في 20، جريدة رسمية عدد 1966ديسمبر  16العامة للأمم المتحدة في 
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 عتبارهبالقاصر وا ،1الإنسانوسمي كذلك بميثاق حقوق  القانون الدولي لحقوق الإنسان

يستفيد من كل الحقوق والحريات الواردة في هذه المواثيق الدولية المعنية بحقوق  اإنسان

  الإنسان

ين والبروتوكول ظل هاتين الاتفاقيت د القصر فيوسوف نتعرض لحقوق الأولا   

  .الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  1966الملحق لسنة  الاختياري

ولما كانت الإعلانات الدولية السابقة رغم قيمتها الأدبية الكبرى، إلا أنّها تفتقر إلى    

ت الحاجة بإلحاح إلى القوة القانونية الملزمة لدول العالم وأعضاء الأمم المتحدة، فقد بد

دولية عامة وملزمة للدول الأطراف لحماية حقوق الإنسان عامة  اتاتفاقضرورة عقد 

  .وحقوق الأولاد القصر بصفة خاصة

  

  :1966والاجتماعية والثقافية لعام  الاقتصاديةللحقوق  ةالدولي الاتفاقية :أولا
    

حيز  تودخل. 1966ديسمبر  16 في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقيةأقرت 

بعض الحقوق المتعلقة بالأسرة والأمومة  تلقد عالجو. 1976جانفي سنة  02التنفيذ في 

  2:والطفولة على النحو التالي

في فقرتيها الأولى والثانية على وجوب منح الأسرة أوسع حماية  10نصت المادة    

قصر، وعلى ضرورة منح الأمهات ومساعدة ممكنة لكي تستطيع رعاية وتثقيف الأولاد ال

حماية خاصة خلال فترة ما قبل الولادة وبعدها مع منح الأمهات العاملات ضمانات 

  .كافية

والملاحظ أن الربط في هذه الحقوق والحماية بين الأم وولدها تقتضيه طبيعة هذه    

منية التخلي العلاقة في هذه الفترة من حياة الطفل الذي لا يستطيع خلال هذه الفترة الز

كليا عليها، لأن الفصل بينهما وإبعاد الطفل عن أمه وقتئذ   لاعتمادهمطلقا عن أمه نظرا 

  .3يعد جريمة ترتكب بحق هذا الطفل

                                                            
                                                                                  .Mekinda Beng Antoine, op.cit, p734׃أنظر 1
  .54، ص2007فاطمة شحاتة، أحمد زيدان، مركز الطفل في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة، مصر،  2
  .60سابق، صمنتصر سعيد حمودة،مرجع  3
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إجراءات  اتخاذعلى وجوب  الثالثة من هذه الاتفاقية في فقرتها 10المادة  وتنص   

، وأقرت  والاجتماعي صاديالاقتستغلال الأولاد القصر من كافة صور الإ ةخاصة لحماي

هذه المادة مبدأ فرض العقوبات القانونية على من يضر بالقصر صحيا أو أخلاقيا أو بأي 

الدول بأن تضع حدا أدنى  تشكل يعد خطرا على حياته بأن يعيق نموه الطبيعي، وألزم

ات للسن التي يستطيع أن يعمل فيها هذا القاصر وأن تضع ضمن قوانينها الوطنية العقوب

  .المناسبة نتيجة مخالفة ذلك

ت الدول بحق الرعاية الصحية للأولاد القصر عندما طال )أ(بند  12/1المادة وتناولت      

خفض نسبة الوفيات من المواليد وفي  ضروري ولازم للعمل من أجل بالقيام بما هو

قوق حق الحياة هو أهم ح اعتبارعلى وفيات الأطفال والتنمية الصحية للطفل وذلك 

  .الإنسان

في المرحلة   وإلزامياللقصر حق التعليم وجعله مجانيا ) أ(بند  13/2ا منحت المادة كم   

هذا التعليم له دور مؤكد وفعال في تنمية قدرات الأولاد القصر الذهنية  باعتبار الابتدائية

، نتهاكالاومهاراتهم المختلفة  وبواسطته يمكن الدفاع عن الحقوق والحريات وحمايتها من 

حق القصر في تعلم مبادئ وتعاليم دينهم والأخلاق التي تتفق   13/3كما أعطت المادة 

     1.مع معتقداتهم الخاصة

  : م1966للحقوق المدنية والسياسية لعام  ةالدولي الاتفاقية: ثانيا

والبروتوكول الملحق به في  الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقيةأقرت    

تضع الدول المنظمة إلى   .1976مارس  23ودخلا حيز التنفيذ في  1966مبر ديس16

 لحقوقوضمان ا احترامعلى عاتقها مسؤولية  لسياسيةللحقوق المدنية وا ةالدولي الاتفاقية

لكل فرد يتواجد على إقليمها بدون أي تمييز بسبب الجنس أو اللون أو  المنصوص عليها

   2.اللغة أو الدين

                                                            
  .وق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةللحق ةالدولي من الاتفاقية 13، 10،12لكاملة للمواد راجع النصوص ا 1
 Mirkovic  Aude Bertrand, la notion de personne : étude visant à clarifier le statut :نظرأ2 

juridique de l’enfant à maître, presses universitaires, paris, 2003, p70.                                       



20 

إقرارا مفصلا وموسعا المبادئ نفسها التي تضمنها الإعلان  ت الاتفاقيةرولقد أق   

من ديباجة  والسياسية وتتكون الاتفاقيةالعالمي لحقوق الإنسان والمتعلقة بالحقوق المدنية 

  :إليها في المواد التالية تتطرق هانجد 2را يتعلق بحقوق الأولاد القصوفيم 1مادة 54و

للجرائم التي   الإعداماز فرض حكم في فقرتها الخامسة عدم جو تضمنت المادة السادسة   

  .حامل بامرأة هعاما، كما لا يجوز تنفيذ 18عن رتكبها أشخاص تقل أعمارهم ي

إلى وجوب فصل المتهمين ) ب(في فقرتها الثالثة والثانية  10 كما تعرضت المادة  

ة تتفق مع سنهم ومراكزهم الأحداث عن البالغين ومعاملة المسجونين منهم معاملة خاص

 .القانونية بهدف إصلاحهم وإعادة تأهيلهم

علها الأحكام وج إصدارمصلحة الأحداث في  الاعتبارالأخذ بعين  14تضمنت المادة  كما 

  .عادة تأهيلهملإ مناسبة لهم لضرورة العمل

 اختيارلحرية لأولياء الأولاد القصر في ا 4فقرة  18ها في مادت الاتفاقيةكما منحت    

  3.تربية أولادهم من ناحية التعليم أو الديانة الخاصة بهم على حد سواءنوعية 

الوحدة  باعتبارهامبدأ ضرورة وجود العائلة  في فقرتها الأولى 23المادة  أرست   

ولذلك فإن وجود الأولاد القصر في كنف هذه العائلة . الاجتماعية التي ينشأ منها المجتمع

المادة في فقرتها  كما أضافت هذه. بصورة سليمة وصحيةلتنشئته هو حق له وضرورة 

القاصر الأولوية في حماية حقوقه ومصالحه عند فسخ الزواج بين  إعطاءالأخيرة وجوب 

لا تهدر حقوقه بفسخ رابطة الزواج بين أبويه  تىي سبب من الأسباب وذلك حلأأبويه 

  .هذه الأسرة نهياراو

الحماية التي يجب أن  وإجراءاتعلى مجموعة من حقوق  فلقد نصت 24أما المادة    

يتمتع بها القاصر في كل دول العالم على أساس المساواة التامة بين كل الأولاد القصر 

نتيجة علاقة زواج  ابلا تمييز لأي سبب كان ودون النظر لكون هذا القاصر مولود

                                                            
  .53سابق، صحمد زيدان، مرجع فاطمة شحاتة أ 1
بحقوق الأولاد القصر الواردة فيه من التوصيات إلى مرحلة  ة للحقوق المدنية والسياسيةالدولي الاتفاقية تقلتان 2

  .58سابق، صالمنظمة له، منتصر سعيد حمودة، مرجع الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق الدول الموقعة و
  .للحقوق المدنية والسياسية ةالدولي من الاتفاقية 14و 11و 10، 06اد ا الموأنظر في ذلك أيض 3
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انية والثالثة رتيها الثالمادة في فق نتيجة علاقة غير شرعية، و منحت هذهشرعي أو 

   1.والجنسية الاسمللقاصر الحق في 

  

  المطلب الثاني

  لخاصة بحماية حقوق الأولاد القصرالنصوص الدولية ا 
 
من الثابت أن بداية اهتمام المجتمع الدولي بحقوق الأولاد القصر كان في أعقاب الحرب   

 الفظائعتجنب تكرار لي البحث ف بدأ عدد الدول في أوروبا وأمريكا إذ. الأولى العالمية

عناية أكبر  إيلاءأن  إليها وصلواتالتي  الاستنتاجاتالتي جرت في الحرب وكانت أحد 

في أعمال  للانخراط استعداداأن يؤدي إلى إنشاء مجتمعات أقل  لأولاد القصر يمكنل

  .عليها الحرب العالمية الأولى انطوتاوة التي عنف وحروب بالضر

وعاجزون عن تحسين أوضاعهم كان لا فال قاصرون عن تدبير شؤونهم وبما أن الأط   

جب مؤسسة المنظمة  بحقوقهم، وهذا ما أعلنته إغلنتاينبد ممن يدافع عنهم وينادي 

جب علينا أن أعتقد أنه ي «في تصريحها  م1919البريطانية لغوث الأولاد القصر لسنة 

  ».دولي بها  عترافاصول على فال وأن نسعى جاهدين للحبحقوق خاصة للأط نطالب

بإقناع عصبة الأمم لإصدار إعلان جنيف لسنة  م1923بذلك رحلة الحقوق سنة  تفبدأ

      وبعد الخراب الذي حلّ بأوروبا أثناء الحرب العالمية الثانية، ) الفرع الأول (  م1924

لنص على مع ا) الفرع الثاني (  م1959مم المتحدة إعلان حقوق الطفل سنة أصدرت الأ

تدين له البشرية بأحسن ما عندها، لأن هذا الإعلان  أن الطفل ينتمي إلى فئة خاصة و

لى أن تبنت الجمعية العامة إ 2.في مناخ تميز بأعلى مستويات الصراع والمواجهة كتب

التي دخلت حيز ) رع الثالث الف(  1989لحقوق الطفل لسنة  الدولية الاتفاقيةللأمم المتحدة 

                                                            
نص  بطريقة ضمنية بلوغ الطفل سن الرشد كمعيار نهاية مرحلة القصر، وهذا ما يستفاد من ت هذه الاتفاقيةاعتمد 1

على أسرته لكل طفل الحق في إجراءات الحماية التي يستوجبها مركزه كقاصر  « على أن نصت التي 24/1المادة 
  .»والمجتمع والدولة

  .19سابق،صع مرجعبد الحكم أحمد الخزامي،  2
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 ، كما لاقت قبولا واسعا مناعتمادهافي مدة قياسية وهي تسعة أشهر من تاريخ  التنفيذ

   1.صادقت عليها كل الدول عدا الولايات المتحدة الأمريكية والصومال الدول، و

  الفرع الأول

  .1924نيف لسنة إعلان ج
 

 نيف لحقوقأصدرت جمعية عصبة الأمم إعلان ج الطفولة استجابة لنداء منظمة إنقاذ   

  1924.2الطفل لسنة 

عصبة الأمم في شأن الصادر عن الجمعية العامة ل 1924إعلان جنيف لسنة  احتوى   

جاء في المبدأ الأول أن القاصر يجب أن يتمتع بكافة : خمسة مبادئ هي حقوق الطفل

توفير  أما المبدأ الثاني فيركز على ضرورة. الوسائل اللازمة لنموه المادي والروحي

 اجتماعيالى رعاية القصر المنحرفين ولاد القصر إضافة إلغذاء والمأوى للأالعلاج وا

والمبدأ الثالث نص على أولوية الأولاد القصر في . في المجتمع ونفسيا لإعادة إدماجهم

على  على حد سواء، وينص المبدأ الرابع الإنسانيةعند الكوارث الطبيعية أو  الإغاثة

غلال والمعاملة السيئة، وأخيرا فالمبدأ الخامس تضمن ستحماية القصر من كافة صور الإ

وهي تحقيق الإخاء بين البشر  الإعلانالهدف الرئيسي والغاية المرجوة من إصدار هذا 

  3.لأي سبب آخر...دون تمييز بينهم لأي سبب ديني أو عرقي أو لغوي أو

في  أعضاء ل دول العالم سواء كانتهذا الإعلان الرجال والنساء في ك لذلك حث   

سة الواردة بتربية وتنشئة الأطفال في ضوء المبادئ الخم الاهتمامأم لا على عصبة الأمم 

  .حدةالقدرات الخاصة والمواهب الفردية لكل قاصر على  الاعتبارفيه مع الأخذ بعين 

لحماية  الاستشاريةالعصبة بتأسيس ما يسمى اللجنة قامت  الإعلانوفي إطار تفعيل هذا   

في النساء  الاتجارلمنع  الاستشاريةنة في بادئ الأمر تابعة للجنة ة وكانت هذه اللجالطفول

                                                            
  .145، صمرجع سابقمحمد خليل الموسى، . محمد يوسف علوان، د. د 1
على البشر أن يعطوا  «لقد تضمن إعلان جنيف في مبادئه الأساسية مفاهيم جديدة لم يتم التعرض لها من قبل  2

اية الأطفال بغض النظر عن الاعتبارات العرقية ص في مقدمته على التزام البشر بحما نكم »الأطفال أفضل ما لديهم 

: أو الدينية، فهذا الالتزام بعدم التمييز كان خطوة بالغة الأهمية في سياق تطور المبادئ الدولية لحقوق القصر، أنظر

  .67فاطمة شحاتة أحمد زيدان، المرجع السابق، ص
  .نيفعلان جراجع المبادئ الخمسة لإ 3
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 1الاجتماعيةاللجنة الاستشارية للمسائل  محلّها توالأطفال ثم ألغيت اللجنتان فيما بعد وحل

مركزا  واعتبرتهوثيق خاص بحماية الأولاد القصر كما قامت كذلك بإنشاء مركز ت

 الدول أعضاء العصبة أو الدول غيربكل مشاكل حماية القصر في كل للمعلومات المتعلقة 

 .في هذا المجال الأعضاء التي ترغب في التعاون مع العصبة

 بحقوقكان تطورا غير مسبوق فيما يتعلق  1924نيف لسنة يلاحظ أن إعلان ج   

هم اية القصر وحمايتأن مسؤولية رع «لأول مرة  ىأرسو  الإنسان عامة والطفل خاصة

الدول التي يعيشون فيها، بل المجتمع هم أو أسرهم أو مجتمعاتليست محصورة في 

الإعلانية دون  وإن كان كل ما ورد في الإعلان له الصفة الدولي كله مسؤول أيضا،

ها أية ى لمبادئ لم تتضمنراده للمرة الأولالصفة القانونية الملزمة، لكن أهميته تكمن في إي

  .وثيقة دولية من قبل

لم يسهم إسهاما  جزئيا، ويعاب على هذا الإعلان أنه لم يتناول حقوق القصر إلا تناولا    

فعالا في خلق الظروف التي يمكن من خلالها توسيع نطاق المبادئ الواردة فيه، بالإضافة 

 ة المبادئ الواردة فيه والعملتنميل بة الدولية تعملإلى ذلك لم يتضمن أية وسيلة للرقا

 الاهتمامسوى دعوة موجهة للآباء  والأمهات والمجتمع، دون  ، فالإعلان ليستحقيقها ل

  2.الإعلانبخلق كيان تنظيمي دولي يسهم في تحقيق الغاية التي من أجلها صدر هذا 

الأعمال الإعلانات ونيف لحقوق الطفل فمن إعلان ج 3موقف الأمم المتحدة أما   

 ها السابق ذكرها قادت إلى أن قامت الأمموالبحوث التي قامت بها عصبة الأمم ولجان
                                                            

ارير عتها وبالفعل قامت اللجنة الاستشارية سالفة الذكر ببحث بعض مشكلات الأولاد القصر في العالم ونشرت تق 1
، وثالث عن مركز 1928، والآخر عن حماية القصر المكفوفين سنة  1927سنة منها تقرير عن تحديد سن الزواج 

 وخامس عن تحديد سن 1931لقصر لسنة مات الإضافية لمحاكم اورابع عن الخد 1929الأطفال غير الشرعيين لسنة 
  .37سابق، صللقصر، أنظر منتصر سعيد حمودة، مرجع وسادس عن الوضع العائلي  1935المسؤولية الجنائية لسنة 

ول الانتقادات الموجهة للإعلان فان تبنيه من جمعية العصبة أعطاه قوة معنوية وبعدا سياسيا وهو ما حمل الد رغم 2
بحقوق الأولاد القصر  ولو إلى حد بعيد احتراما لعضويتها في العصبة  لا إيمانا منهاالأعضاء على الالتزام بمضمونه 

قة في هذا المضمار، ان صدور هذا الإعلان خطوة نوعية وساببوصف ذلك قضية إنسانية عادلة، ومن جهة أخرى ك
وانبه ، لا سيما عندما يتعلق الأمر بوضع قواعد ذات طابع وكما في كل خطوة أولى لا يمكن إحاطة الموضوع بكل ج

  .68سابق، صأحمد زيدان، مرجع  فاطمة شحاتة: أنظر. ختلافاتم متمايز تكثر فيه الالدولي وشمولي في عا
 وإنشاء منظمة الأمم المتحدة، فإن المجلسإلا بعد الحرب العالمية الثانية د الإعلان التطبيق العملي له وان لم يج 3

أن الأمر يقتضي أن يكون لإعلان الاقتصادي والاجتماعي قد تلقى من الجمعية العامة للأمم المتحدة توصية جاء فيها 
محمد عبد الجواد محمد،حماية الأمومة والطفولة في : أنظر .1924نيف صفة الإلزام التي كانت قائمة في سنة ج

  .51، صالمواثيق الدولية والشريعة الاسلامية، مرجع سابق
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يشتمل على خمسة  1924كان إعلان حقوق الطفل لسنة  إذ 1948المتحدة بتعديله سنة 

يشتمل على سبعة مبادئ، الأول   1948المعدل سنة الإعلانمبادئ المذكورة سابقا، بينما 

  1.وليد عن نصوص الأالأول، والمبدأ الثاني هو الذي ز منها جزء من ديباجة

  

  الفرع الثاني

  .1959الإعلان العالمي لحقوق الطفل لسنة 
  

أعلنت اللجنة الاجتماعية  و 1946حدة بحقوق القصر إلى سنة يرجع اهتمام الأمم المت   

نيف التي علان جأن تكون مبادئ إ والاجتماعي الاقتصاديالمؤقتة التابعة للمجلس 

لشعوب العالم مثلما كانت ملزمة سنة  ملزمة الجمعية العامة لعصبة الأمم اعتمدتها

19242.   

الجمعية  أصدرت 1959ديسمبر  20في  ةالمؤرخ) 14-د( 1386رقم  وفي اللائحة   

ة سعيدة ينعم فيها لخيره لتمكينه من التمتع بطفول  3العامة بالإجماع إعلان حقوق الطفل

 الآباءلجمعية العامة ودعت ا. الإعلانوخير المجتمع بالحقوق والحريات المقررة في هذا 

المحلية ده، كما دعت المنظمات الطوعية والسلطات والأمهات والرجال والنساء كل بمفر

و السعي لضمان  الإعلانبالحقوق الواردة في  الاعترافية إلى والحكومات الوطن

                                                            
 وينص » يجب حماية الطفل بعيدا عن كل اعتبار يسيء الجنس أو الجنسية أو الدين «: ينص المبدأ الأول على 1

  .»يجب مساعدة الطفل مع احترام وحدة الأسرة «: المبدأ الثاني على
  . 69سابق، صفاطمة شحاتة أحمد زيدان، مرجع  2
بها بعض الدول قبل إصدار هذا الإعلان لكن لم يتضمنها هذا  جدير بالذكر أنّه كانت هناك عدة اقتراحات تقدمت 3

الإعلان مثل الاقتراح السوفييتي الداعي إلى خطر العقاب البدني في المدارس والاقتراح الإيطالي القائل بمنح الأولاد 

أن  علانالقصر حماية خاصة في إجراء المحاكمات والاقتراح البولندي الذي كان يرى أثناء وضع مسودة هذا الإ

وذلك لتصبح ملزمة لدول العالم وتكون لها . رة اتفاقية دولية عامة لحقوق الأولاد القصرتصدر هذه المبادئ في صو

منتصر سعيد حمودة، مرجع : طنية، أنظرقوة قانونية تجبر هذه الدول على إدراج حقوق الطفل ضمن تشريعاتها الو

  . 53صسابق، 
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في مجموعة من المبادئ مدونة  الإعلانويقدم . مراعاتها بتدابير تشريعية وغير تشريعية

  .1لرفاهية كل قاصر دون أي استثناء ودون أي تفريق أو تمييز قواعد

ولاد القصر، وهذه ضرورة يجب أن لأبوجوب الحماية الخاصة ل الإعلانهذا  يعترف   

 الاعتباروضع جهاز قضائي خاص يأخذ بعين ترجم بتفعيل هذه العناية الخاصة بت

لفضلى للقصر وذلك على مبدأ المصلحة ا الإعلانخصوصية الوضع، كما يصر هذا 

  .2ضد كافة أشكال التقصير والإساءة التي تستهدفهم أكيد على ضرورة حمايتهمبالت

شعوب مبادئ إضافة إلى الديباجة التي أشارت إلى عزم  10يشتمل الإعلان على    

 الإنسان العالمي لحقوق الإعلانمستندة في ذلك إلى  الاجتماعيالعالم على تعزيز التقدم 

هت بحاجة الأولاد القصر بسبب قصورهم جنيف لحقوق الطفل، ثم نو إعلانوإلى 

صة بما في ذلك الحماية القانونية المناسبة سواء إلى ضمانات وعناية خاالجسمي والعقلي 

  .3أو بعده مقبل مولده

  :فندرجها تحت العناوين التالية الإعلانأما المبادئ العشرة الواردة في    

 .بالحقوق دون أي تمييز تمتع جميع الأولاد القصر - 1

 .نشأة طبيعية والينشأوب توفير الحماية القانونية للقصر وج - 2

 .والجنسية الاسمحق الأولاد القصر في  - 3

 .حق الأولاد القصر في الأمن الاجتماعي - 4

 .وجوب العلاج والرعاية للمعوقين القصر - 5

 .حق القاصر في الرعاية العائلية والمعونة الكافية للقصر المحرومين - 6

 .الأولاد القصر في التعليم الإجباري والمجانيحق  - 7

 .حق القاصر في الوقاية والغوث عند الكوارث - 8

 .حق القاصر في الحماية القانونية من القسوة والاستغلال - 9

                                                            
في القانون الدولي العام، الكتاب الثالث، الطبعة الأولى، دار الثقافة، الأردن،  عبد الكريم علوان خضير، الوسط.د1

   .175، ص1997
 ,Renucci Jean – François, le droit pénal des mineurs, presses universitaire de France ׃أنظر2

France, 1991, p28                                                                                                                                            
   .67حسني نصار، المرجع السابق، ص 3
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 .1حق القاصر في الوقاية من التمييز في جميع صوره-10

 انفصامالتي لا م يغفل العلاقة الوثيقة ل هأن الإعلانمبادئ  استعراضمن خلا ل  نلاحظ   

فالعناية بالأم ورعايتها أثناء فترة الحمل لها أثر كبير على . بين الطفولة والأمومةفيها 

  .2صحة الطفل في المستقبل وهذا ما أثبتته البحوث العلمية حديثا

العالمي لحقوق  الإعلانإلى  ستنادااصدوره  رغم الإعلانومع ذلك يعاب على هذا    

من تسوية بين  25جاره فيما نص عليه في الفقرة الثانية من المادةالإنسان إلا أنه لم ي

بنصوص مجملة يفهم منها  الإعلانهذا  كتفىاوقد  ،3الأطفال الشرعيين وغير الشرعيين

أي وضع آخر  « أن أنّها تشمل الأطفال غير الشرعيين وذلك كنصه في المبدأ الأول على
الأطفال المحرومين من رعاية  «:أو نصه في المبدأ السادس على »له ولأسرته

  4.»الأسرة

مدنية والسياسية على نحو واسع، تجاهل حقوق الطفل ال الإعلانإضافة إلى أن هذا     

تمتع الطفل بجنسية الدولة التي ينتمي ي « ء النص عليه في المبدأ الثالثما جا ستثناءبا
ارسات التمييز ر من مموفي المبدأ العاشر الذي أشار إلى ضرورة حماية القاص »إليها

الصمت حول عدد من الحقوق مثل الحق في الحياة والحرية  لتزامواالعنصري والديني 

يفتقر إلى  الإعلانوتحريم التعذيب، حرية الرأي والتعبير والدين بل أكثر من ذلك، فإن 

ن القوة القانونية الملزمة لكونه ليس معاهدة دولية ولم يتضمن أية وسيلة للرقابة لضما

بمبادئ عامة في مجال حماية حقوق  قوق المنصوص عليها فيه، فلقد جاءتطبيق الح

 5.الأولاد القصر
 
 

                                                            
  .أنظر النص الكامل للإعلان العالمي لحقوق الطفل 1
  .74سابق، صأحمد زيدان، مرجع   فاطمة شحاتة 2
علان حقوق الطفل  إنما يرجع إلى أن جميع القوانين في الدول إن ترك النص على حقوق الأولاد غير الشرعيين في إ 3

يهم الأطفال الطبيعيين مسايرة لتطورات لاد معاملة الأولاد الشرعيين وتسمالغربية قد أصبحت تعامل هذه الفئة من الأو

  التفكك الأسري المجتمعات الغربية وما  نشأ عن التقدم الصناعي والحضاري من
  .52سابق، صفي المواثيق الدولية والشريعة الإسلامية، مرجع  محمد، حماية الأمومة والطفولةعبد الجواد محمد  4
 ينفي عنه القيمة الأدبية الكبيرة التي له في ضمائر كل شعوب العالم الانتقادات الموجهة لهذا الإعلان، إلا أنه لا رغم 5

  .العالم موضع الاعتبار والاحترام ووضعه أمام حكومات
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 الفرع الثالث

  1989الدولية لحقوق الأولاد القصر لسنة  تفاقيةالا 
 
 20حقوق الأولاد القصر بتاريخ الدولية ل الاتفاقيةتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة    

 1سبتمبر 02ذ في التي دخلت حيز التنفي 25-44لائحة رقم ضى البمقت 1989نوفمبر 

تعد هذه الأخيرة ذات دلالة كبيرة ليس لأنها تمثل  2من الاتفاقية 49بموجب المادة  1990

بل لأنها أعلى مصدر قانوني عالمي للمبادئ والمعايير الأساسية  إجماعا قانونيا ملزما،

لايات المتحدة الو باستثناءإليها كل الدول  تانضمإذ 3التي تشكل حقوق الأولاد القصر

، لكنها في المقابل 4الاتفاقيةت دورا أساسيا أثناء المفاوضات لإعداد الأمريكية التي أد

ومال التي تواجه حربا ، والصبالاتفاقيةقين لحضافيين المصادقت على البروتوكولين الإ

 الالتزامانونا والقادرة على وطنية تمثل الدول المخولة ق أهلية حالت دون وجود سلطة

  .بالتعهدات الدولية

لحقوق الأولاد القصر إلى الإطار المرجعي للإعلان العالمي  الدولية الاتفاقيةتنتمي    

. الإعانة الخاصة مؤكدة أنّه إنسان أولالحقوق الإنسان، فهي تدعو إلى حق الطفل في 

طلق تم الاعتراف له بحقوق خاصة به من هذا المن. الأساسية الفردية احتياجاتهجب تلبية ي

حقوق الإنسان المدنية والسياسية، فضلا عن الحقوق جملة من  زمة قانونيا، تشململ

 الاتفاقيةتنطبق  .الاستثنائيةالثقافية، والحماية في الظروف و والاجتماعية قتصاديةالإ

يتحدد نطاقها الشخصي في سنة، ف 18بصفة خاصة على كل شخص يقل عمره عن 

مادة التي  54ذها على فئة الأولاد القصر دون سواهم ، الذين يتمتعون من خلال نفيت

من مجموعة شاملة من الصلاحيات تضمن لهم الرفاهية والنمو السليم في  الاتفاقيةتؤلف 

                                                            
                                                                                    .Mircovic Aude Bertrand, op. cit, p 87 :أنظر  1
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق  «: من الاتفاقية على 49تنص المادة  2

  ».ى الأمين العام لدى الأمم المتحدةأو الانضمام  العشرين لد
وإذا وجدت إحدى الدول المشاركة في . أن الاتفاق على بنود الاتفاقية قد تم بالإجماع إلى يشير نشطاء حقوق الإنسان  3

اغته أو يحذف كلية لكي لا تجد الدول أية د صيصياغة الاتفاقية أن هناك بندا قابلا للاعتراض عليه، فإن ذلك البند تعا

  .20سابق، صعبد الحكم أحمد الخزامى، مرجع : أنظرلاتفاقية في صورتها النهائية، عوبة في التصديق على اص
 CLERGERIE Jean-Louis, l’adoption d’une convention internationale sur les droits de:أنظر 4

l’enfant, revue de droit public, n°  ,1990, p442.                                                                            
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ومسؤوليات على عاتق الدول والأسر لتحقيق  التزاماتووضعت ، 1السلم والحرب يوقت

  2.ن أي أذى كانالرعاية والحماية الضرورية م

إذ ترى أنّه وفقا للمبادئ  الاتفاقيةالدول الأطراف في هذه  أن 3الديباجةومما جاء في    

لة لجميع أعضاء الأسرة بالكرامة المتأص الاعترافيشكل . في ميثاق الأمم المتحدةالمعلنة 

في  حقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف أساس الحرية والعدالة والسلمالبشرية و

العالم، وإذ ترى في اعتبارها أن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديد في الميثاق 

بالرقي كرامة الفرد وقدره وعقدت العزم على أن تدفع ا بالحقوق الأساسية للإنسان وهإيمان

في جو من الحرية أفسح وإذ تدرك أن الأمم المتحدة قد  اهوترفع مستوقدما  الاجتماعي

رعاية ومساعدة  نسان أن للأولاد القصر الحق فيعلان العالمي لحقوق الإأعلنت في الإ

  4.خاصتين

  :على قسمين رئيسيين تفاقيةالاإضافة إلى الديباجة تحتوي    

 .المترتبة على الدول التي تصدق على الاتفاقية تزاماتالالوتحدد : البنود الأساسية - 1

بها  الالتزامومراقبة  الاتفاقيةعزيز ويتم بموجبها تحديد كيفية ت: الشروط التنفيذية - 2

 :أقسام أربعة، والحقوق بمجملها يمكن تصنيفها إلى 5والشروط التي يتم التنفيذ بموجبها

  
 

                                                            
 Selon le juge Matthy Mulli, procureur général du Kenya, la convention comporte:أنظر 1

cinquante quatre articles qui : « constituent le minimum qu’une société puisse juridiquement 
offrir à ses enfants » . Clergerie Jean-Louis, op.cit, p446.                                                            

  .111، صمرجع سابق آخام مليكة، 2
 Le préambule rappelle les principes fondamentaux proclamés  dans la charte des:أنظر  3

Nations Unies, les traités et déclarations relatifs aux droit de L’homme. Il souligne 
conformément à ces textes l’importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple, 
et la coopération internationale pour l’amélioration des conditions de vie des enfants de tous 
les pays, et notamment des enfants des pays en développement,                           

  AIT ZAI Nadia, convention des droits de l’enfant, revue Algérienne des sciences juridiques 
et politiques, n°01, 1993, p34.                                                                                              

 .178صسابق، عبد الكريم علوان خضير، مرجع . د 4

دراسة مقارنة في التشريعات : محمود سليمان موسى، قانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائية للأحداث .د: أنظر أيضا

  .13، ص2006الوطنية والقانون الدولي، منشأة المعارف، مصر، 
                                                    .AIT ZAI Nadia, convention des droits de l’enfant, p35: أنظر 5
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 1.، وحقوق ثقافيةاجتماعية، وحقوق اقتصاديةحقوق مدنية وسياسية، وحقوق 

قاء و النمو، حقهم في الب: هيو رتحدد الاتفاقية بوضوح الحقوق الأساسية للأولاد القص   

المشاركة في الحياة الأسرية  ، ووالاستغلالالحماية من المؤثرات الضارة والأذى و

هذه الحقوق بالنص على معايير  الاتفاقيةمشاركة كاملة، وتصون  والاجتماعيةوالثقافية 

الخدمات القانونية والمدنية  يتعين إتباعها في مجال الرعاية الصحية والتعليم، فضلا عن

   2.مرجعية يمكن أن يقاس بها التقدم معالم، وتمثل هذه المعايير تماعيةوالاج

ملزمة بأن تراعي دائما مصالح الطفل  الاتفاقيةكما أن الدول التي تصادق على    

عدم : إلى أربعة مبادئ أساسية هي الاتفاقية، وتستند 3تهاالفضلى في أعمالها وسياسا

آراء  احترامل في الحياة والبقاء والنمو، لطفالتمييز، مصالح الطفل الفضلى، حق ا

ثنية التي مكان ولادته أو عنصره أو الفئة الإ ويتعين أن تتاح لكل طفل أياّ كان. 4الطفل

يكون له الحق في ينتمي إليها الفرصة الكاملة لأن يصبح عنصرا منتجا في المجتمع وأن 

 5.فسه وأن يستمع إليهالإفصاح عما في ن

الدولية لحقوق الأولاد القصر إلا أنّه ظهرت الحاجة إلى تعزيزها  تفاقيةالاإلزامية  رغم   

، فجاء ربنصوص تكميلية من شأنها تغطية مجمل صور الحماية الواجب توفيرها للقص

ملحقين  اختياريينبروتوكولين ل 2000ماي  25ة للأمم المتحدة في العام الجمعية اعتماد

                                                            
  .39سابق، صجليل وديع شكور، مرجع  .د 1
 ,LAGADEC Jean, nouveau guide pratique du droit, édition SOLAR , France, 2006:أنظر 2

p273.                                                                                                                                              
                                                                          .RENNUCCI Jean-François, op, cit, p28 :أنظر 3 
غسان رباح، حقوق الحدث المخالف للقانون أو المعرض للخطر الإنحراف، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي  4

  .31، ص2005الحقوقية، بيروت، 
خفى على أحد أن هذه الحقوق متوفرة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، لكن يبدو أن المجتمع الدولي بكل لا ي 5

ة أراد إعادة تأكيدها والإلحاح عليها لتبيان صراحة أن القاصر إنسان قبل كل شيء له مكوناته الرسمية وغير الحكومي

ن تلك التي احتياجات خاصة تختلف عن الراشدين، وعليه يقتضي الأمر أن يستفيد من معايير قانونية أوسع وأشد م

  .1989لسنة  الدولية لحقوق الطفل يتمتع بها الكبار، راجع النص الكامل للاتفاقية

نظرية تحليلية وثائقية عن حقوق الطفل العربي والمسلم : إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي، حقوق الطفل: أنظر أيضا-

 .32، ص2005في العالم المعاصر، مركز الإسكندرية للكتاب، مصر، 
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لحة، والثاني خاص ببيع ت المسطفال في النزاعاتعلق بإشراك الأ، الأول يبالاتفاقية

 1. المواد الإباحية في البغاء و واستغلالهمالأطفال 

  الفرع الرابع

  المي لبقاء الطفل وحمايته ونمائهالإعلان الع 

    

الإعلان العالمي "أصدر مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفولة  1990سبتمبر  30في    

  2.كما اصطحب هذا الإعلان بخطة لتنفيذه" هلبقاء الطفل وحمايته ونمائ

تعتبر القمة العالمية للطفل أول مؤتمر تنظمه الأمم المتحدة في مطلع التسعينات، لما 

للقصر من مكانة وتقدير في المجتمع الدولي، ولأن فلسفة حماية حقوق الإنسان تتعارض 

ة عليهم هو تقديس لآدمية وإنكار حقوق الأولاد القصر رمز الحياة، فاحترامهم بالمحافظ

البشر وكرامتهم، من هذا الباب جاءت القمة العالمية لتكريس تغيير نظرة العالم الأطفال 

 .التي كانت قد ساهمت فيها منظمات حكومية وغير حكومية

  

على اعتبار المؤتمر العالمي للطفل أول اجتماع مكرس كليا من تتفق جميع الدراسات    

أكبر حدث دولي في عقد التسعينات بالنظر للحضور غير المسبوق أجل أطفال العالم و

  .3للوفود الرسمية وغير الرسمية

ة التي تعيق الأخطار المحدقة بحياة الأولاد القصر، وتحديات العصر المتنوع كانت   

وراء التبعية العالمية لمكونات المجتمع الدولي التي طرحت القضايا  نموهم وبقاءهم

                                                            
الأول فاذهما ن وبدأ 54/  263بموجب اللائحة  2000ماي  25من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في  اأعتمد 1

  .153و 143سابق، صلعسري عباسية، مرجع : ، أنظر2002جانفي  18والثاني في ، 2002فيفري  21في 

سبتمبر  02، مؤرخ في 229-06لقد صادقت الجزائر على البروتوكولين وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم -

ق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في ، يتضمن التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقو2006

 02، المؤرخ في 300- 06، والمرسوم الرئاسي رقم 2000ماي  25البغاء وفي المواد الإباحية المعتمد بنيويورك في 

، يتضمن التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في 2006سبتمبر 

  .2006سبتمبر  06، الصادرة في 55، جريدة رسمية عدد 2000ماي  25معتمد بنيويورك في المنازعات المسلحة ال
  .232، مرجع سابق، صفي المواثيق الدولية والشريعة الإسلامية محمد عبد الجواد محمد، حماية الأمومة والطفولة 2
 GRANT James P, la situation des enfants dans le monde 1991, Fond des Nations Unies:أنظر 3

pour l’enfance, 1991, p47.                                                                                                             
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تقبل القصر المحصورة في مشاكل الفقر المؤدية لسوء التغذية، ضف إلى المؤثرة على مس

ذلك الحروب والنزاعات المسلحة الداخلية التي تحمل في طياتها تدمير الحياة بالقتل 

والإعاقة والقسوة والتجنيد في العمليات العسكرية وتمزق الأسر والتشرد فضلا عن 

   1.التمييز والفصل العنصري

الدول الموقعة عليه  التزمتقيق الأهداف المنصوص عليها في الإعلان ومن أجل تح   

بإعطاء الأولوية لحقوق الأولاد القصر والعمل على المستويين الدولي والوطني لتحقيق 

على  بالاعتمادبرنامج محدد لحماية حقوق القصر وتحسين حياتهم ويكون ذلك أساسا 

  2:برنامج الذي يشمل النقاط التاليةال

 .حقوق الأولاد القصر اتفاقيةتصديق على ال -

لتقرير صحة الأطفال وتوفير الرعاية في فترة ما قبل الولادة وتخفيض  بذل الجهود -

 .معدل وفيات الأطفال الرضع وتوفير المياه النظيفة لهم والمرافق الصحية

 .بهم أبنائهم بهدف تربيتهم والعناية  احتياجاتفي تلبية  والآباءدعم دور الأسرة  -

ئتهم للعمل المنتج من خلال الفرص التعليمية لجميع القصر وتهيالحد من الأمية وتوفير  -

 .التدريب المهني

تخفيف محنة ملايين القصر الذين يعيشون في ظل ظروف صعبة كاليتم، ل العمل -

حماية القصر من ويلات الحروب وحماية ل يجب العملالخ إلى جانب ذلك فإنه ...التشرد،

تدابير مشتركة لحماية البيئة حتى يتسنى  اتخاذلأسر وأولادهم، مع الأساسية ل تياجاتالاح

 .3للأولاد القصر التمتع بمستقبل أكثر أمنا وصحة

مي هذا اعتمد خطة عمل كإطار ولتجسيد هذه البنود عمليا فإن مؤتمر القمة العال   

 دليل يساعد الحكوماتبالمزيد من الأعمال الوطنية والدولية من جهة، وك للاضطلاع

                                                            
عاع الطفولة في الميزان العالمي، الطبعة الأولى، مكتبة الإش: عبد الباري محمد داود، الموسوعة التربوية للطفل. د 1

  .34، ص2000الفنية، مصر، 

  .27غسان رباح، مرجع سابق، ص: أنظر أيضا
 ,BEN HAMOU Abdellah, l’application de la convention relative aux droits de l’enfant:أنظر 2

revue algérienne des sciences juridique, économiques et politiques, n°01,2000,p232.               
                        .GRANT James, la situation des enfants dans le monde 1991 , op.cit, p55:أنظر 3
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والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية عند قيامها بالتخطيط في مجال الطفولة، 

   1.وصياغة برامجها اللازمة لتأمين وتنفيذ هذا الإعلان

، بادرت اليونيسيف لاقتراح عشرة الإعلانولضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذا    

  :القصر في جو من الطمأنينة وهي نقاط أساسية تساهم في ضمان عيش

  .الالتزام بالوعود المنصوص عليها في المؤتمر - 1

 .اعتبار مبدأ الأطفال أولا من الأولويات الرئيسية للدول - 2

 .المنتشرة للآفاتحلول  إيجاد إلىالسعي  - 3

 .وجوب حرص على ضمان الاستثمار في مجال التنمية البشرية - 4

 .لات الطوارئللقصر في حا الإنسانيةتقديم المساعدات  - 5

 .ميةاتخفيض مديونية الدول الن - 6

 .التقليل من نفقات التسلح وتوجيهها نحو تنمية اقتصاد الدول النامية - 7

 .لتلتحق بعجلة التقدم الإفريقيةتقديم المساعدات الخارجية للدول  - 8

 .القضاء على التمييز العنصري والجنسي - 9

 .2تفعيل دور الأسرة للرفع من المستوى المعيشي -10

  

  

  

  

  

  

  
 

                                                            
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، 1989جيلالي عيادي ، حماية حقوق الطفل في إطار الاتفاقية الدولية لسنة  1

الإعلان العالمي لبقاء  نص:، راجع أيضا59، ص2004وزو، فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان، جامعة تيزي 

  .يدع مجال لمزيد من الشرح و الذي ورد واضحا ومفصلا مما لا  1990لسنة  ونمائه وحمايتهالطفل

 GRANT James P , la situation des enfants dans le monde1992, Fond des Nations:أنظر 2 
Unies pour l’enfance, 1992, p04                                                                                        
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 المبحث الثاني

  القصرالآليات الدولية لدعم حقوق الأولاد  

ن التشريعات والإجراءات معبارة عن مجموعة  الأولاد القصرالحماية الدولية لحقوق    

الأولاد القصر المختلفة والواردة  قإلى حماية حقو الدولية التي تهدف الآلياتإضافة إلى 

ة لا قيم قالفعالة تصبح هذه الحقو الضماناتذه في المواثيق الدولية ذات الصلة، وبدون ه

   .شعارات نظرية لا مجال لتطبيقها لها ولا تعدو أن تكون سوى

وحدوث نزاعات  ضطرابوالظروف التي يعيش فيها القصر بين سلم ونظرا لتغير ا   

ح كل أو داخلية، فإن القانون الدولي منمسلحة سواء كانت هذه النزاعات المسلحة دولية 

ر حماية تناسب طبيعة  الظروف التي يحيا وينمو فيها، ويجب لضمان تجسيد قاص

لحقوق الأولاد القصر أن تعمل آليات دولية مختصة بمراقبة  وتطبيق هذه الحماية الدولية

تنفيذ هذه الحماية الدولية لصالح حقوق الأولاد القصر، والتأكد من قيام الدول الأطراف 

 .الناشئة عن هذه المعاهدات لتزاماتهاباة بذلك المعاهدة الدولية المعنيفي 

 حترامباجانب المنظمات الدولية المعنية تجد حقوق الأولاد القصر دعما كبيرا من    

ماية حقوق الأولاد عاون الدولي في مجال وضع قواعد لححقوق الإنسان وتشجيع الت

ا بلوغ درجة القصر، وقد وضعت منظمة الأمم المتحدة من ضمن أولويات العمل فيه

هات تسهر على تطبيق هذه الحقوق ج وإنشاء، لأولاد القصرفالة حماية حقيقية لك

حقوق الأولاد القصر  حترامباالدول  التزام، ووضع تقارير دورية عن مدى امهاحتروا

 حتراماتعدي على في حالة حدوث  هايلإتم مناقشتها داخل المنظمة، والمعلومات الواردة وت

 ور بعض الوكالات الدولية فيوسوف نتناول فيما يأتي د. نتهاكاتهااو حقوق الإنسان

 .حماية حقوق الأولاد القصر

الضمانات  لزم وضعالإنسان وحماية حرياته الأساسية تلحقوق  تفاقيةا ةمن الثابت أن أي   

أن صدرت العديد  للتمتع بها، وبعد الفرصةوإتاحة  حترامهااالكافية لحمايتها حتى تكفل 

التي تنادي بالشرعية الدولية لحقوق الإنسان، كان لزاما وضع  اتتفاقوالالمواثيق من ا

من تطبيق وإعمال قواعد القانون الدولي  ستفادةالات لحماية تلك الحقوق حتى يمكن آليا

  1سواء في المجال الدولي أو الوطني
                                                            

  .82سابق، صصطفي فهمي، مرجع خالد م 1
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بصفة خاصة د القصر ات الدولية العاملة في مجال حماية حقوق الأولاتتنوع المنظم   

منظمة العمل الدولية، منظمة الأمم المتحدة لرعاية : رسمية وغير حكومية أبرزها بين

  .الصحة العالمية وغيرها ومنظمة الطفولة

أنشأت لجنة حقوق الطفل لمراقبة تطبيق  1989حقوق الطفل لسنة  اتفاقيةأن  رغم   

ة والمجتمع ر الأمم المتحدأحكامها من جانب الدول الأطراف، إلا أن هذا لا يقلل من دو

يجاد ضمانات أخرى لصالح حماية حقوق الأولاد القصر، سواء لإ ذان عملاللالدولي ا

الدولية المتخصصة والمنظمات غير الحكومية أم  الآلياتريق الضمانات عن طكانت هده 

 ׃ليةو سنبين ذلك في المطالب الثلاثة التا.عن طريق لجان المراقبة المعنية بحقوق الإنسان

  

  المطلب الأول

  حماية حقوق الأولاد القصر دور الأمم المتحدة في
 

الأمم ، فاتالإحصاءضع الأطفال في العالم على النحو الذي تؤكده نظرا لخطورة و   

 و ينالمتحدة بوصفها المنظمة العالمية الأم المسؤولة عن تحقيق السلم والأمن الدولي

سيما يق هذه الحقوق لصالح كل البشر لاالة تطبكفواحترام حقوق الإنسان عن  المسؤولة

بحون ضحية للحروب ويصالأولاد القصر الذين يتحملون دائما أوزار وأخطاء الكبار 

فقر وسوء التغذية وغير ذلك لوالفتن الداخلية، أو ا ضطراباتلااحة، أو والنزاعات المسل

جهودا كبيرة عبر نصف ة شقاء الأطفال الأخرى، قد بذلت هذه المنظمة الدولي من أسباب

 نتهاكاتالاوتطبيق حقوق الأولاد القصر من  حتراماأجل كفالة مان من قرن من الز

والعدوان سواء كان ذلك في وقت السلم أو أثناء الحروب والنزاعات المسلحة الدولية 

 1.وغير الدولية

محاور  في وبتقدير نشاط الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان نجد أنّه قد تحرك   

يركز على تقديم المعلومات  دانيفيقوم بنشاط عملي مي نفسه الوقت متعددة ومتوازنة في

                                                            

 Les résolutions de 7ème congrés des Nations Unies pour la prévention du crime et le:أنظر1 
traitement de la délinquance ( la Havane out / sept. 1990) envisagent aussi la sityation de 
mineur victime d »une infraction. La resolution 3 conserne la violence dans la famille, la 

résolution 4 entend réagir contre l’une des formes traditionnelles d’exploitation des enfants, 
RENNUCCI Jean-François, op, cit, p30.                                                                                   
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وأسباب مختلفة سياسية، ة حرمت حقوقها الأساسية المباشرة لفئات معين الإنسانية

إضافة إلى نشاطه المعياري والتقني والذي  أو لأسباب طبيعية، اجتماعيةأو  اقتصادية

اهيم ومضامين حقوق الإنسان عامة وحقوق الأولاد القصر بصفة ركز على بلورة مف

  .و لدراسة كل ذلك نفرع هذا المطلب إلى ثلاثة فروع 1.خاصة

  الفرع الأول

  دور الجمعية العامة
    
تتمتع الجمعية العامة بأهمية كبيرة بين مختلف فروع الأمم المتحدة، باعتبارها الجهاز    

ختصاص الأصيل بمناقشة أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق العام في المنظمة وصاحبة الا

  2.الميثاق أو يتصل بسلطات أو وظائف أية من الأجهزة المنصوص عليها في الميثاق

تنشئ الجمعية  «:من الميثاق على أن 13وفي إطار حقوق الإنسان تنص المادة     

الميادين الاقتصادية العامة دراسات  وتشير بتوصيات قصد إنماء التعاون الدولي في 

والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحة والإعانة على تحقيق حقوق الإنسان 

والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم في الجنس واللغة أو الدين، ولا تفريق 

  .»بين الرجال والنساء

تحيل  تحدة المختلفة،جهزة الأمم المبالإضافة إلى دراسة المقترحات التي تتقدم بها أ   

سم اللجنة والثقافية المعروفة بإ جتماعية والإنسانيةى لجنة الشؤون الاالجمعية العامة إل

الثالثة، أو إلى اللجنة القانونية المعروفة باسم اللجنة السادسة معظم المواضيع المختلفة 

 الإنسان الجمعية العامة لمسائل حقوق وبصفة عامة تتصدى 3المتعلقة بحقوق الإنسان

                                                            
ن، .م.س، د.هدى محمد قناوى، أحمد محمد علي قريش، حقوق الطفل بين المنظور الإسلامي والمواثيق الدولية، د. د 1

  .103ص
لجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق هذا ل « :من ميثاق الأمم المتحدة على 10تنص المادة   2

الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه أو وظائفه، كما أن لها فيما عدا ما نصت عليه 
أن ،كما يلاحظ »أن توصي أعضاء الهيئة أو مجلس الأمن أو كليهما بما تراه في تلك المسائل من الأمور 12المادة 

من الميثاق تتضمن قيدا على اختصاص الجمعية العامة مفاده امتناع هذه الأخيرة عن تقديم أية توصيات  12المادة 

  .نها المجلس ذلكبشأن أي نزاع أو أمر مدرج في جدول أعمال مجلس الأمن إلا إذا طلب م
والفصل العاشر الخاص  »والاجتماعيفي التعاون الدولي الاقتصادي  «: أنظر الفصل التاسع من الميثاق وعنوانه  3

  .»المجلس الاقتصادي والاجتماعي «ب
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قتراحات الأجهزة اجتماعي الذي يتضمن تصادي والاقوبناء على تقرير المجلس الا

ختصاص الجمعية ليشمل اة مركز المرأة كما يمتد ولجن المعاونة وهي لجنة حقوق الإنسان

ات الدولية ها هيكليا وتجد أساسها فقط في الاتفاقفحص أعمال الأجهزة التي لا ترتبط ب

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفي الحالة الأخيرة تتحدد توصيات  المنشئة لها، مثل

  .تفاقيةالاالجمعية العامة بالدول الأطراف في هذه 

وجدير بالذكر أن الجمعية العامة تعد أكثر أجهزة الأمم المتحدة التي تتبنى المواثيق      

م قرارات أم الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، سواء كان ذلك في صورة إعلانات أ

العالمي لحقوق الإنسان  توصيات أم اتفاقية دولية أو غيرها، فهي التي تبنت الإعلان

تفاقية وا 1959ين لحقوق الإنسان وكذلك إعلان حقوق الطفل لسنة تين الدوليوالاتفاقيت

خاصة بحقوق الأولاد القصر تؤكد كما أصدرت عدة لوائح  1989.1حقوق الطفل لسنة 

حماية حقوقهم ،وكذا فرضت عليهم بعض الالتزامات الضرورية  فيها على ضرورة

   2.لضمان نموهم السليم وترقية المجتمع

                                                            
كما تجتمع في دورات خاصة واستثنائية بطلب من مجلس و  .تجتمع الجمعية العامة في دورة واحدة على الأقل سنويا 1

 8لقصر في الفترة من الأمن أو بطلب من أغلبية أعضائها، ولقد عقدت الجمعية العامة دورة استثنائية خاصة بالأولاد ا

سابق، أحمد زيدان، مرجع  فاطمة شحاتة: ، أنظر »عالم  جدير بالأطفال «وصدر عنها إعلان  2000ماي  10إلى 

 .265ص

 ,BIAD Abdelwahab, le droit international humanitaire, édition ellipses, France: أنظر أيضا-
1999, p78.                                                                                                                           

 Résolution 2037 : « Acquérir la conscience de ses responsabilités », résolution׃أنظر 2
2633 : « Orienter les efforts des jeunes », resolution2859 :participation à la lutte contre les 
stupéfiants », résolution 3022: « Devoirs des jeunes envers la société », résolution 3140 
: « Droits de la jeunesses et ses responsabilité », résolution 3141: « Importance du rôle de la 
jeunesses et sa contribution au progrès économique et social ainsi qu’a la paix et la solidarité 
internationale », résolution3318 du 14/12/1974 : « Déclaration sur la protection des femmes 
et des enfants en période d’urgence et de conflit armé », par la suite l’Assemblée adoptera la 
résolution 40/33 du 29/11/1985 concernant : les règles minima relatives à l’administration de 
la justice pour mineur (Règles de Beijing), et résolution 41/85 du 03/12/1986 : « Déclaration 
sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien être des enfants 
,envisagés surtout sous l’angle des pratiques en matière d’adoption et de placement familial 
sur les plans national et international », voir : CLERGERIE Jean-Louis, op.cit, p437.               
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من ميثاق الأمم للجمعية العامة الحق في أن تنشئ  22وفي هذا الصدد تعطي المادة    

وبناء على ذلك أنشأت الجمعية  1من الأجهزة الفرعية ما تراه ضروريا لممارسة وظائفها

العديد من اللجان المعنية بحقوق الإنسان، وبالطبع يدخل الأولاد القصر في العامة 

اختصاصها، ومن هذه الأجهزة اللجنة الخاصة بمكافحة الفصل العنصري، اللجنة الخاصة 

بالإرهاب الدولي، لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني للحقوق التي لا يمكن التنازل عنها 

  .1975عامة لسنة رة عن الجمعية الالصاد 2376وذلك وفقا للائحة رقم 

عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة دورة غير عادية مكرسة للأولاد القصر في ماي    

، والذي يعد أول اجتماع من هذا النوع، جددت فيه وعود الجماعة الدولية في بناء 2002

المسلحة عالم جدير بهم، وانتهى بدعوة الدول إلى حماية القصر من خطر النزاعات 

  . 2ووضع حد للإفلات من العقاب واستغلال القصر

  الفرع الثاني

  دور مجلس الأمن 

  

 اختصاصاتهاز الأكثر فعالية داخل الأمم المتحدة بالنظر إلى يعد مجلس الأمن الجه   

 وإجراءاتبالإضافة إلى كيفية تشكيله . ميثاق الأمم المتحدة وسلطاته الواردة في

دارة الجماعية للدول قراراته قوة إضافية متمثلة في الإ تمنحالتصويت داخله والتي 

 3.الكبرى داخل المنظمة

ين، تعلق بحفظ السلم والأمن الدوليويعتبر مجلس الأمن صاحب المسؤولية الرئيسية فيما ي 

   4.فعلا وهو ما فعله الإنسانلبعض مسائل حقوق  فعلا إلى التصدي ولا شك أن ذلك يقوده

                                                            
مة أن تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه ضروريا للجمعية العا «: من ميثاق الأمم المتحدة على 22تنص المادة  1

  ».للقيام بوظائفها
 Placée sous le signe de la participation des enfants à la consultation d’un monde: أنظر2

meilleur, la session à accueilli pour la première fois plus de 400 jeunes originaires de 150 
pays qui sont intervenus en qualité de membre officiels des délégations, représentant des 
gouvernements ou des organisations non gouvernementales. AYISSI Anatol et MAIA 
Catherine, la lutte contre le drame des enfants soldats ou le conseil de sécurité contre le 
terrorisme à venir, revue trimestrielle des droits de l’homme, n°58, 2004,p347.                        

3 Blachèr philippe, op.cit, p63.                                                                                                                 
                                                                                                   

  .54محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص.د: أنظر في هذا الخصوص 4
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اسية أشار المجلس إلى أن حقوق الإنسان الأس 1967سنة  237ره رقم فمثلا في قرا   

لسنة  941رقم حتى أثناء الحروب، وفي قراره  احترامهاللتنازع عنها يجب  ةوغير القابل

واضحا للقانون الدولي الإنساني وفي قراره  انتهاكا أن التطهير العرقي يعد أكد 1994

 اللازمة الإجراءات اتخاذبالمتحدة في سيراليون لبعثة الأمم  أذن 1999لسنة  1289رقم 

خطر العنف الجسدي، وكرر ذلك في قراره  بهم حدقلتوفير الحماية للمدنيين الذين ي

  2000.1لسنة  1313

 ه قرار مجلس الأمن بالأطفال وخاصة في النزاعات المسلحة نجد باهتماموفيما يتعلق    

أن هذا  للطفل والصراع المسلح،و أكّد يكرسيعتبر أول قرار  1999لسنة  1261رقم 

عن المجلس القرار رقم وصدر . شواغل السلام والأمن  الموضوع يعتبر شاغلا من 

ين السابقين إلى القرار واستنادا. بشأن الأطفال والصراع المسلح 2000لسنة  1314

على  والإرشادوينص على توفير الدعم  2001لسنة  1379مجلس الأمن القرار  اعتمد

نع وحفظ وبناء لنهوض بحماية الأطفال في عمليات صطاق واسع للجهود الرامية إلى ان

حقوق الأولاد القصر والأخطار التي تهدد الأمن  انتهاكاتبالصلة بين  السلام، وأقر

رابع  آخروقرار  .2والسلم الدوليين وقرر إجراء مناقشة سنوية مفتوحة بشأن هذه المسألة

والذي أكد استمرارية اهتمام  2003جانفي30الصادر في  1460من نوعه هو القرار 

مجلس الأمن الدولي بمساندة القصر في محنتهم في مناطق النزاع، كما أعاد تأكيد تمسك 

الجماعة الدولية باحترام حقوق الأولاد القصر في مثل هذه المواقف الصعبة وذلك بوضع 

القصر والذي أدرج هذه الظاهرة  خاصة تكفل مكافحة استعمال واستغلال الجنود إجراءات

                                                            
                                                                   .BIAD Abdelwahab ; op, cit, p79   :أنظر في هذه الفكرة 1
 la résolution 1379(2001)du conseil de sécurité à pris soin de rappeler quels sont les:أنظر 2

principaux instruments juridiques internationaux relatifs à la protection des enfants dans les 
conflits armés : « les conventions de Genève de 1949 et les obligations dont elles sont 
assorties en vertu des protocoles additionnels 1977 y relatifs, la convention des Nations 
Unies relative aux droits de l’enfant de 1989 et le protocole facultatif y relatif du 25 mai 
2000, le protocole 2 à la convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de 
certaines armes classiques qui peuvent êtres considéré comme produisant des effets 
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, tel q’amendé la convention 
n°182 de l’organisation internationale du travail contre les pires formes de travail des 
enfants, ainsi que la convention d’Ottawa l’interdiction de l’emploi du stockage, de la 
production et de transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction ».                          
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من ضمن جرائم الحرب المنصوص عليها في نظام روما للمحكمة الجنائية والمعاقب 

 .1عليها 

 الفرع الثالث
 

  .دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
  

في الأمم المتحدة للمساهمة في تطوير التعاون  أنشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي   

 ولقد هدف مؤسسو)...(والصحة التعليم،والثقافية الاجتماعية،صاديةفي المجالات الاقت

ترقية التعاون الدولي و التطور الاقتصادي  إلىهذا الجهاز  إنشاءالأمم المتحدة من وراء 

التي تؤدي إلى البحث عن حلول لتفادي تجميد أو وقف المفاوضات الجماعية  و للجميع

اة عدد كبير من المدنيين وأولهم الأولاد للتهديد غير العسكري الذي يضغط على حي

 2القصر

طبقا لنص  جتماعيوالا الاقتصاديالمجلس  اختصاص من تعد مسائل حقوق الإنسان   

على  ختصاصاتالاصنيف هذه ويمكن ت 3وخاصة الفقرة الثانية منهامن الميثاق  62المادة 

  4:النحو التالي

 جتماعوالا الاقتصادلدولية في أمور ر عن المسائل االقيام بدراسات وإعداد تقاري- 1

المسائل  ها وأن تقدم توصيات في أية مسألة من تلكثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بوال

 .الوكالات المتخصصة ذات الشأن إلى الجمعية العامة و أعضاء الأمم المتحدة و

ية ومراعاتها وحرياته الأساس الإنسانحقوق  حتراماتقديم توصيات فيما يتعلق بإشاعة  - 2

 .بالنسبة للجميع

                                                            
                                                            .AYISSI Anatole et MAIA Catherine, op.cit, p342:أنظر 1
                                                                             Michel-Cyr Djiena Wembou,op.cit,p67:أنظر 2
وله أن يقدم توصيات فيما يختص بإشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية  «:على 2/ 62تنص المادة  3

  ».ومراعاتها
من الميثاق من خلال أجهزة فرعية ومن هذه  68من الشائع أن يمارس المجلس صلاحياته استنادا إلى أحكام المادة  4

لجنة حقوق الإنسان، اللجنة الفرعية لتشجيع  :الصلاحيات تلك المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان، وأهم هذه الأجهزة هي

محمد خليل الموسى، مرجع . محمد يوسف علوان، د. د: وحماية حقوق الإنسان، لجنة مركز المرأة، أنظر في ذلك

 .66سابق، ص
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عرضها على و اختصاصهن المسائل التي تدخل في ع اتتفاقاإعداد مشروعات  - 3

 .هذه المسائللعقد المؤتمرات الدولية لدراسة  الجمعية العامة، كما أن له حق الدعوة

ن وكالات على تعاون بين المجلس وأية وكالة م 1من الميثاق 63نصت المادة  - 4

لموافقة عليها ومن وعرضها على الجمعية العامة ل اتتفاقالمتخصصة لوضع المنظمة ا

ور معها وتقديم توصيات إليها و به لأوجه نشاط الوكالات المتخصصة بالتشا تنسيق يقوم 

 2.أعضاء الأمم المتحدةالجمعية العامة و

  المطلب الثاني

  .دور المنظمات الدولية المتخصصة في حماية حقوق الأولاد القصر 
 

دة مسؤولية كبرى تتحمل الوكالات الدولية المتخصصة والأجهزة الفرعية للأمم المتح   

حقوق الأولاد القصر وذلك من خلال ما تضطلع بها تلك  واحترامفي مجال تعزيز 

حقيق رفاهية مباشرا بت ارتباطاالوكالات الحكومية منها وغير الحكومية من أنشطة ترتبط 

 احترامه في الرقابة على مدى ن  أن تؤديل الدور الذي يمكمن خلا الأولاد القصر، و

  .الخاصة بحقوق الإنسان عامة وحقوق الأولاد القصر خاصة للاتفاقيةالدول 

ونظرا للعدد الهائل من المنظمات الدولية المتخصصة في مجال حماية حقوق الأولاد    

لذي تقوم به هذه الدور انستطيع في هذه الدراسة أن نلم بكل أبعاد  القصر، فإننا لا

) الفرع الأول(  الحكومية نقتصر على بيان أنشطة بعض المنظماتالمنظمات، لذلك س

  .)الفرع الثاني(  بالإضافة إلى دور بعض المنظمات غير الحكومية

   الفرع الأول

  .دور المنظمات الدولية الحكومية
 

بحقوق الأولاد القصر،  كل الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية المعنية   

تراقب الهيئات المعنية في الأمم المتحدة تنفيذها في الدول بصفتها أطرافا مصدقة على 

                                                            
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يضع اتفاقات مع أي وكالة من الوكالات المشار إليها  « :على 63تنص المادة  1

تحدد الشروط التي على مقتضاها يوصل بينها وبين الأمم المتحدة وتعرض هذه الاتفاقات على الجمعية  57المادة  في
  ».العامة للموافقة عليها

  .568سابق، صفاطمة شحاتة أحمد زيدان، مرجع  2
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وبالتالي سوف نتطرق في هذا الفرع إلى دور كل من منظمة العمل  1.تلك المواثيق

 ،ولةصندوق الأمم المتحدة للطف ، والدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة

  .بالإضافة إلى دور منظمة الصحة العالمية

  

  :مة العمل الدوليةمنظ: أولا

حكومية دولية مستقلة أنشئت في ظل عصبة الأمم بموجب  منظمة العمل الدولية   

صة مرتبطة بالأمم المتحدة بموجب ، ثم أصبحت وكالة متخص 1919معاهدة فرساي عام

  .من ميثاق الأمم المتحدة 63وفقا للمادة  1946ديسمبر  14تعاون بينهما في  اتفاقية

الدولية الوحيدة في النظام العالمي لحماية حقوق  الآليةتعد منظمة العمل الدولية    

اقات في ميدان العمل، والتي كشفت العوائق التي تواجهها الدول في تبني الاتف الإنسان

صادرة عن منظمة خضوع الهيئات الداخلية للتوصيات ال إن. الخاصة بحقوق العمال

والتصديق على اتفاقات الحث على تحديث التشريعات الداخلية  إلىالعمل الدولية تهدف 

   2.من دستور المنظمة 22الصادرة عنها وتطبيقها وفقا لنص المادة 

ماية حقوق منظمة العمل الدولية دورا جوهريا وفعالا في مجال تنفيذ سياسة ح تؤدي   

من  اتوالاتفاقوصيات والقرارات اعدات الفنية والمادية والتالمس الأولاد القصر وتقدم

  .حماية حقوق الأولاد القصر أجل

الذي كان يمارس  الاستغلالقضية حماية الأولاد القصر من شتى أنواع  اعتبرتلقد    

عليهم مع بداية الثورة الصناعية في نهاية القرن العشرين وإنقاذهم من ظروف العمل 

ضمن أولويات منظمة  من بين أهم القضايا التي كانت وا يعملون فيهاالقاسية التي كان

التي  الاتفاقيات ذي تترجمه مجموعةال الاهتمامالعمل الدولية منذ نشأتها الأولى، هذا 

  3.الضعيفة الاجتماعيةة للتكفل بهذه الشريحخصصتها المنظمة 

                                                            
بين الحكومات والتي  الوكالات المختلفة التي تنشأ بمقتضى إتفاق «: بأنها 57/1عرفها ميثاق المنظمة في المادة  1

تضطلع يمقتضى نظمها الأساسية بتبعات دولية واسعة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل 
  ».63بذلك من الشؤون يوصل بينها وبين الأمم المتحدة وفقا لأحكام المادة 

 Mekinda Beng Antoine, op. cit, p739.                                                                        ׃أنظر 2
أحمية سليمان، الحماية الدولية والوطنية للطفل في مجال العمل، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية  3

  . 113، ص2001، 1والسياسية، رقم
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الأولاد القصر العاملين بشأن حماية حقوق  اتتفاقالات المنظمة العديد من لقد أبرم   

ة العمل الملحق بميثاق منظم فيلادلفيالتحسين أوضاعهم وحمايتهم، من أهمها إعلان 

 تخاذواوالذي وضع من بين أهدافه حماية الأمومة والطفولة  1944الدولية والصادر في 

وم ومن المبادئ الجوهرية التي تق .ذلكالتدابير التي من شأنها حث كافة دول العالم على 

  ׃ ما يلي عليها المنظمة وبالخصوص

  .وان حرية التعبير والحرية النقابية لا غنى عنها لأغراض التقدم،سلعة ليس العمل - 1

  .خطرا يهدد الرخاء في كل مكان  يشكل الفقر أينما وجد - 2

بني على  إذا إلاسلام دائم  لإقامةمنه بأنه لا سبيل  في المادة الثانية الإعلانكما أكد 

لجميع البشر بصرف النظر عن العنصر أو " ׃العدالة الاجتماعية مؤكدة على أن أساس
الرفاهية المادية و التنمية الروحية في جو من ب ة أو الجنس الحق في التمتعالعقيد

ويعترف الإعلان في . " والضمان الاقتصادي و الفرص المتكافئة،الحرية و الكرامة 

 لإنجاح البرامج التي ا أن تعمل من خلال أمم العالمميالمادة الثالثة بالتزام المنظمة رس

  ׃أمورا منها تحقق

  .تحقيق التوظيف الكامل و رفع مستويات المعيشة - 1

توسيع معايير الضمان الاجتماعي بتوفير دخل أساسي لكل من هم في حاجة الى  - 2

  .حماية و رعاية صحية شاملة

  1فيه والثقافةالسكن و الخدمات للتر،تقديم الغذاء الكافي - 3

الخاصة بتشغيل الأولاد القصر وتحديد سن  اتتفاقالاهذا بالإضافة إلى كثير من   

الزراعة ووضع أسس العمل بما يتعارض مع حق الطفل  في الصناعة أو العمالة سواء

  2.على صحة وسلامة وأخلاق القصر راسة، وأن يكون التشغيل غير مؤثرفي الد
                                                            

منشورات ،الطبعة الأولى،ادية و حمايته دولياحق الإنسان في التنمية الاقتص،صفاء الدين محمد عبد الحكيم الصافي.د1 

  578ص،2005،لبنان،الحلبي الحقوقية
ات الدولية لحماية الأولاد القصر في العمل في مختلف القطاعات لعمل الدولية سلسلتين من الاتفاقت منظمة اأبرم 2

  1919لسنة  5دأ بالاتفاقية رقم ات تبالسلسلة الأولى حوالي خمس اتفاق تتضمن. الصناعية والفلاحية والبحرية وغيرها

المتعلقة بتحديد السن  نفسها السنة من 7ثم تلتها الاتفاقية رقم  المتعلقة بتحديد السن الأدنى للعمل في القطاع الصناعي،

الخاصة بتحديد السن الأدنى  1921لسنة  15م هذا القطاع باتفاقية ثانية رقم للعمل في القطاع البحري وقد تم دع الأدنى

 =لقصر الذين يشتغلون كربان السفن أو سائقين لها، كما شمل مبدأ تحديد السن الأدنى للعمل في قطاع الزراعة وذلكل
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المتعلقة بأسوأ أشكال عمالة الأولاد  182 رقم الاتفاقيةدولي وقد تبنى مؤتمر العمل ال   

تجعل المنظمة صرحا كبيرا في الدفاع عن  غيرهاو الاتفاقيةوهذه . 1999القصر سنة 

مع الدول لمنع كافة  الاتفاقاتل وتوفير سبل الرعاية له وعقد حقوق القاصر العام

العمل وتوظيفهم  للدخول في سوقللقصر وتأهيلهم وتثقيفهم  الإنسانيةالمعاملات غير 

  1.أعمال منافية للآداب والسلوكي ف استغلالاد أو دون استعب

محاولة وضع تقنين دولي لسن العمل، تقنين يأخذ بعين  من بين أهم أهداف المنظمة   

المدة اللازمة التي تستغرقها فترة الدراسة الإجبارية الأولى من جهة، وتمكين  الاعتبار

من جهة ثانية  الأولى في اللعب والتمتع بصباهم، ر من ممارسة طفولتهمالأولاد القص

التي قامت على أساسها المنظمة هو أن لا يصبح  الاعتباراتالهدف الذي كان من بين ف

الفترة الدراسية الأولى على الأقل،  استكمالالعمل إحدى أسباب منع وحرمان القصر من 

السن العام لرفع  الاتجاهوهو ما يفسر . لثانيةبل وحتى مواصلة الدراسة في المرحلة ا

سنة في بعض  16سنة ثم إلى  15إلى  14الأدنى للدخول إلى عالم الشغل من 

  2.القطاعات
  

  
  :UNESCOمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة : ثانيا

   4في  ودخل حيز التنفيذ 1945ر لندن لسنة تم وضع ميثاق اليونيسكو في مؤتم   

وهي المنظمة الدولية الأولى في العالم التي تهتم بالتربية ونشر العلوم  1946نوفمبر 

  3.والثقافة

                                                                                                                                                                                         

صيات الهادفة إلى مراجعة ات والتو، فتتضمن الاتفاقأما السلسة الثانية. 1921لسنة  10بمقتضى الاتفاقية رقم =

ات رقم ، وهي الاتفاق1936ابتداء من سنة سنة وذلك  15إلى  14ن ات السابقة وذلك برفع الحد الأدنى للتشغيل مالاتفاق

، والاتفاقية 5المعدلة للاتفاقية رقم  1937لسنة  59، والاتفاقية رقم 7المعدلة والمتممة للاتفاقية رقم  1936لسنة  58

نى نة تحديد الحد الأدالمتضم 1959نة لس 112، إلى جانب الاتفاقية رقم 33المعدلة للاتفاقية رقم  1937لسنة  60رقم 

المتضمنة تحديد السن الأدنى للعمل في  1965لسنة  123سنة، والاتفاقية رقم  15للعمل في قطاع الصيد البحري ب 

  . سنة 16قطاع المناجم ب 
  .84سابق، صخالد مصطفى فهمي، مرجع . د 1
  .116أحمية سليمان، مرجع سابق، ص 2
  .238السابق، ص منتصر سعيد حمودة، المرجع 3
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في العالم وتشجيع التعاون  ينوالأمن الدولي1في تحقيق السلم الإسهامتهدف المنظمة إلى    

 2الات العلوم والتربية والثقافة وتقديم المساعدات للدول الأعضاءفي مج بين الدول

وتنمية قدراتهم وحمايتهم من  تحسين نطاق رعاية القصر وتنميتهم وتمكينهم من التقدمو

المخاطر التي تهدد مستقبلهم وتحث الشعوب على تنمية قدرات مواطنيها وتشجيعهم على 

  .التقدم والرقي

ا كان هدف المنظمة الأساسي هو تشجيع التعاون بين الدول في الميادين العلمية وإذ   

مثل الاتفاقية الخاصة  ،3في هذا المجال اتالاتفاقفقد قامت بعقد العديد من  ،يةافوالثق

ديسمبر  14في  لليونسكوالمؤتمر العام  اعتمدهاالتمييز في مجال التعليم والتي  بمكافحة

ضمن  أولوياته المساواة بين الأولاد القصر في كافة دول العالم في  والذي وضع 1960

مايتهم من المخاطر لقصر من التقدم وتنمية قدراتهم وحن الأولاد اق في التعليم وتمكيالح

الدول الأعضاء بوقف  الاتفاقيةهم أولاد الأقليات، وقد ألزمت التي تهدد مستقبلهم بما في

أو تشريعية تنطوي على أي  إداريةقيود  ةكافة أشكال التمييز في مجال التعليم ووقف أي

س الكفاءة، وأن يكون حصول الأولاد القصر على شكل من أشكال التمييز إلا على أسا

الفضل الأكبر في المؤتمر  لليونسكووقد كان ، حقهم في التعليم نابع من مبدأ تكافؤ الفرص

                                                            
الدستور بالنيابة عن  حكومات الدول المشتركة في هذا تعلن «: جاء في ديباجة الإعلان الخاص بالمنظمة ما يأتي 1

، أنظر قناوي  »بغي أن يولد في عقول الناسل الناس فإن الدفاع عن السلام ينأنّه ما دامت الحرب تبدأ في عقو شعوبها

  .116هدى محمد، المرجع السابق، ص
: ساعدة تقنية لتنظيم حماية ممتلكاتها الثقافية فيما يتعلق بأمور مثلأن تطلب من اليونيسكو تزويدها بمة لكل دول 2

الأعمال التحضيرية للصون الممتلكات الثقافية، أو التدابير الوقائية والتنظيمية اللازمة في حالات الطوارئ ، أو إعداد 

تلك المساعدة في حدود ما يتيحه لها برنامجها ومواردها،  اليونيسكو متلكات الثقافية، وتقدمقوائم الحصر الوطنية للم

القانون الدولي الإنساني، الطبعة : وعة القانون الدوليموس ماد محمد ربيع،ع. سهيل حسين الفتلاوى، د. د: أنظر

 . 205، ص2007الأولى، دار الثقافة، الأردن، 
ة تسهيل التداول الدولي للمواد البصرية والسمعية ذات اتفاقي: لدولية مثلا تبنى اليونيسكو العديد من الوثائق والاتفاقات 3

، اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية وقت النزاع )1948اتفاقية بيروت (الطبيعة التعليمية أو العلمية أو الثقافية 

، الميثاق الدولي للرياضة 1989ني سنة ، الاتفاقية الخاصة بالتعليم الفني والمه1954المسلح ولائحتها التنفيذية سنة 

إسماعيل عبد . د: ، أنظر1960، التوصية الخاصة بمحاربة التمييز في مجال التعليم سنة 1987والتعليم البدني سنة 

  .35الفتاح عبد الكافي، مرجع سابق، ص
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توسيع ل وعملت 1990بتيلاندا في مارس  الدولي حول التعليم للجميع المنعقد في جومتيان

  1نطاق رعاية الطفولة المبكرة وتنميتها

ه دستور المنظمة من أهداف وخاصة صيانة السلم والأمن الدوليين عن ما تضمن إن   

وحكم ،طريق التعاون بين الأمم لضمان أساسيات السلم وهي الاحترام الكامل للعدالة

عن طريق تقرير  إلاجميعها  إدراكهالا يمكن  دون تمييز الإنسانالقانون وكافة حقوق 

 لأبسط عوب وسلامتها لا يدرك طالما تفتقرلأن استقرار الش،حق التنمية لجميع الشعوب 

اعلانا  1978كما اعتمد المؤتمر العام لليونسكو عام  ،الحاجات المادية المقومة لحياتها

أو  إنسانحق كل  إلىبشأن العنصر والتحيز العنصري أشار فيه صراحة في مادته الثالثة 

تدل على السعي المتساوي التنمية الشاملة فللإعلان ووفقا .جماعة في التنمية الشاملة

والثقافية  لوسائل التقدم والانجاز الفردي والجماعي في مناخ من الاحترام للقيم الحضارية

  .2وطنيا ودوليا على حد سواء

  :الأمم المتحدة لرعاية الطفولة منظمة: ثاثال

الأمم  بالأولاد القصر سارت منظمة اهتماماتهايرة عصبة الأمم في لمس استمرارا   

أنشأت الجمعية العامة صندوق الطوارئ الدولي  ، وعلى هذا الدرب إنشائهاتحدة منذ الم

لما فيه  لاستخدامه 1946ديسمبر  11في  ةالمؤرخ) 1- د( 57 بمقتضى اللائحة 3للطفولة

فائدة للأولاد القصر واليافعين في البلدان التي كانت ضحية للعدوان على أن تقوم بتقديم 

 4.لحاجة دون تمييز بسبب العرق أو العقيدة أو الحالة القوميةمساعداتها على أساس ا

ولما كان لهذا الصندوق العديد من الأنشطة وقام بدور إيجابي في العمل الذي وكّل به،    

- د( 802ها رقم منه بصفة مستمرة فأصدرت لائحت الجمعية العامة أن تستفيد ارتأتفقد 

 وأطلق عليه صندوق والاجتماعي تصاديالاقوألحقته بالمجلس  1953في أكتوبر ) 8

                                                            
  .86سابق، صطفى فهمي، مرجع خالد مص 1
  580ص،بقمرجع سا، صفاء الدين محمد عبد الحكيم الصافي.د 2
  .118سابق، صهدى محمد قناوي، مرجع  3
  .118سابق، صعبد الكريم علوان خضير، مرجع .د 4
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كافة مجالات رعاية القصر في العالم  اختصاصاتهوأدخلت في 1الأمم المتحدة للطفولة 

   2.الإنسانية لاحتياجاتها وخاصة في الدول النامية والاستجابة

 لاتفاقيةوتتمثل في تشجيع التطبيق الكلي مهمة حماية حقوق الأولاد القصر،  لليونيسف   

لضمان حياة الرفاهية،  انطلاقةأفضل  ها هو أن الأولاد القصرالطفل، ومبدؤ حقوق

لأمم المنظمات الأخرى ل جل تحقيق أهدافها مع الحكومات ووتتعاون اليونيسف من أ

المنظمات الدولية غير الحكومية المهتمة بمجال الصحة والتعليم، التغذية  المتحدة وكذلك

ضة الكلفة مما يدفع أغلب الجماعات الدولية إلى الشراكة منخفوتتميز ببرامجها . والحماية

  .معها بكثافة

على الطفولة المبكرة، وتعليم الفتيات والتلقيحات  هتمامهااكما تركز اليونيسف    

  VIH(( 3(السيدا  (نقص المناعة  ومكافحة فيروس

مجالات  إلى أن اليونيسف تعمل في مجال حماية حقوق الطفل في ستة الإشارةوتجدر    

 ،والتربية والتعليم ،ونشر الغذاء الصحي ،ومكافحة المرض ،الخدمات الصحية: هي

على  بناءوالتوجيه الحرفي للأولاد القصر، ويمنح مساعدات للقصر  ،والرعاية الاجتماعية

في مجال مساعدة  ، ورغم أن اليونيسيف تعمل أساساون فيها طلب الدول التي يعيش

ي سبيل تقديم الرعاية الصحية جهدا ف الأجل إلا أنها لا تدخر القاصرين لمدة طويلة

والتعليمية للأطفال عند الكوارث وأثناء  الحروب والنزاعات المسلحة  والاجتماعية

وي حقوق الطفل التي تس لاتفاقيةالداخلية أو الدولية، وبذلك تكون قد تبنت الفلسفة العامة 

، كما تدعم حاليا برامج لحوالي لأي سبب كان بين كل القصر في العالم بلا أي تمييز

   4.دولة 135

                                                            
  .1973تغير اسمه، وأصبح جهازا فرعيا دائما للأمم المتحدة منذ سنة  تم الإبقاء على رمز اليونيسف رغم لقد 1
  .83سابق، صخالد مصطفى فهمي، مرجع  2

 ABC des Nations Unies, département de l’information des nations unies, New:      أنظر 3
york, 2006, p151. 

                                                                                                   .Maurice Bertrand,op, cit,  p79: أنظر 4
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بكل مجالات صحة الأطفال من الولادة إلى المراهقة وتسهر على  تهتم اليونيسف   

رعاية النساء الحوامل في مرحلة الحمل وأثناء الإنجاب وتهتم بتوعية الشعب، وطرق 

  1.طرق الوقاية منهفيروس السيدا أو  الوقاية الصحية، وتوعي الشباب بمخاطر

ومن الشواغل الرئيسية لليونيسف في الوقت الراهن التصدي لمشكلة سلب حرية    

الأولاد القصر، وهذا للارتفاع الهائل والمخيف لعدد القصر المحرومين من حريتهم في 

تعتبر هذه المنظمة أن تقليل هذا الرقم  إذ. جميع أنحاء العالم والذي تعدى مليون قاصر

أولوياتها، ولهذا وضعت عدة استراتيجيات لمعالجة هذه المشكلة من  إحدىهو  المرتفع

مواثيق ومعاهدات تتضمن حماية شاملة لهذه الفئة في  إصدارضمنها حرصها على 

  2.المجال العقابي

 والتي أصبح لها دور كبير في 3،أهم أجهزة الأمم المتحدة ويعتبر الصندوق حاليا   

  .الإنسانيةوحماية حقوقهم  احتياجاتهماستيفاء مساعدة الأولاد القصر و

   

  :ة العالميةصحمنظمة ال: رابعا   

منظمات الأمم المتحدة، ودخلت حيز  كإحدى 1946أنشئت منظمة الصحة العالمية سنة    

لكي يحقق أهداف  1959ماي  28دستورها في وتم تعديل  1948في أفريل  التنفيذ

عوب من الوصول إلى أعلى مستوى ممكن من المنظمة التي تتمثل في تمكين الش

      .    4الصحة

بصحة الطفل  الاهتمامالمتخصصة دورا بارزا في مجال  هذه المنظمة الدوليةتؤدي    

اللازمة للوقاية من الأمراض  حصيناتتواللهم التطعيمات  على مستوى العالم و تقدم

                                                            
                                                                           .ABC des Nation Unies, op. cit, p153:     أنظر 1
  .15محمود سليمان موسى، مرجع سابق، ص.د 2
تابعة للأمم المتحدة تعتبر مع ذلك سلطة دولية ولا تتصف بأية صفة إلزامية أو تنفيذية  إن المؤسسة بوصفها منظمة 3

والمعونة المالية والفنية مع  شاركة بالرأي والخبرةنما تقتصر خدماتها على المدوليا متميزا ، وإتجعل لها اختصاصا 

ات التي تساعد في وضع وتنفيذ التشريعات التي مجالات العمل المختلفة في تقديم الإمكانول التي تقبل ذلك وتفيد في الد

  .82سابق، صحسني نصار، مرجع : ، أنظرتهدف إلى حماية حقوق الأولاد القصر
حالة من اكتمال السلامة البدنية والعقلية  «:ديباجة دستور منظمة الصحة العالمية تعريف الصحة بأنّها ء فيجا 4

مع التأكيد على أنّه من الحقوق الأساسية لكل إنسان حق التمتع بأعلى مستوى  »والاجتماعية لا انعدام المرض أو العجز

  .109ص سابق،د قناوي، مرجع ي بلوغه، أنظر هدى محممن الصحة يمكن للكائن البشر
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العالم لأي سبب من أسباب المتوطنة والأوبئة المنتشرة دون تمييز بين أي طفل في 

لحقوق والواجبات، والذي التمييز وذلك تطبيقا لمبدأ المساواة بين الأولاد القصر في ا

الحفاظ على الصحة العالمية، وذلك من خلال ب كما تساهم 1.حقوق الطفل اتفاقية اعتمدته

تقدم تقارير دورية تسهر بها في دعم وتفعيل مجتمع جديد خال من الأمراض والأوبئة و

الأمراض للوصول إلى مجتمع صحي  ية للدول التي تعانيالمساعدات الفنية والماد

بلدان سواء في حالة متناسب، وتقدم خدمات في مجال الأبحاث الطبية والمشورة لجميع ال

مجال الأحوال العادية لتحسين صحة الإنسان وتقديم برامج ميدانية في سبيل  الطوارئ أو

  .من الأمراض تحسين الصحة والوقاية

ولا شك أن المنظمة كان لها الفضل في القضاء على بعض الأمراض ووضع    

المنظمات غير  أو مع الدول تحصينات لأمراض عديدة سواء من خلال تعاملاتها

في تزويد الدول بالتحصينات ضد أمراض الدفتيريا  يكمن أهم دور للمنظمة الحكومية، و

وتطوير برامج التعاون في الأبحاث  ،لل الأطفالشانوس ووالسعال الديكي والتيت والحصبة

والتعاون مع الدول  ،السابقة ، وتطوير أنظمة الوقايةالعلمية حول الأمراض المستحدثة

النامية في مجال الرعاية الصحية للأطفال، والمبدأ في ذلك هو حق كل قاصر في أن يجد 

سبب لون أو جنس أو دين وتعمل من الأمراض دون تمييز ب هالمناسب الذي يقيالعلاج 

   2.الأول هو توفير العلاج المناسب والثاني هو الوقاية من الأمراض اتجاهينالمنظمة في 

أكدت منظمة الصحة العالمية  ،ولأهمية دور الصحة في التنمية الشاملة لشعوب العالم 

قليمية و و توزيع مواردها على الأصعدة العالمية والإ هاأن يعكس تطوير برامجعلى 

  3 .القطرية التزام هذه المنظمة بأولوية توفير الصحة للجميع

في أي مكان في  الإنسانشعور المجتمع الدولي بالتزامه بتحسين الوضع الصحي  يعني   

إعلال سواء للأثر الصحي في ذاته أو ما يرتبه ،أن هناك ارتباطا بين صحة الجميع  العالم

  .ة على الشعوب الأخرىمن آثار مختلف الصحة في المجتمع
                                                            

  .235سابق، صمنتصر سعيد حمودة، مرجع  1
ألماطا في لقد أشار المؤتمر الدولي للرعاية الصحية الذي عقد في . 85سابق، صخالد مصطفى فهمي، مرجع  2

ممكن من تنمية أعلى حد  فقدان المرض بل أنّها يجب أن تمكن الأفراد إلى أن الصحة لم تعد 1978كازاخستان سنة 

  .اتهم البدنية والعقليةمن إمكان
  582ص،مرجع سابق ،صفاء الدين محمد عبد الحكيم الصافي .د 3
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  الفرع الثاني

 دولية غير الحكوميةدور المنظمات ال
    
بدور المنظمات الدولية غير الحكومية ووزنها في العلاقات  ينوه المجتمع الدولي   

لها بمركز  الاعترافلى درجة جال الدولي بقوة إالدولية الذي سمح لها باختراق الم

  1.قانوني

بأنها عهد توضيحي بالنسبة  1949إلى  1954يزت فترة ستيف شارنوف اعتبر     

والتي  2من ميثاق الأمم المتحدة،71 للمنظمات الدولية غير الحكومية تجسد في نص المادة

ومية في بعض القطاعات وهي كحير المنظمات غير الأكدت على ضرورة تشجيع وتطو

المنظمات الدولية غير ف ، وعليهالمرة الأولى التي يعترف لهذه المؤسسة بدورها الدولي

   3.الحكومية تحتل اليوم مكانة متميزة في النظام الدولي بالنظر لتناميها رقميا

نة الدولية للصليب واللج ،وسنتعرض في هذا الفرع إلى كل من منظمة العفو الدولية    

  .انه كأطراف فاعلة في المحافل العالميةدور الذي تؤديلالأحمر نظرا ل

  

  :الدوليةلعفو منظمة ا: أولا

تأسست عام دوليا،  الإنسانة مختصة للدفاع عن حقوق منظمة العفو العام الدولية حرك   

إلى إطلاق سراح مساجين الضمير، أو الذين أوقفوا أو سجنوا من أجل  ، تسعى1961

السريعة يحرضوا عليه، مع توفير المحاكمة ، أو الذين لم يستخدموا العنف، أو معتقداتهم

  .ين الضمير، وإلغاء عقوبة الإعدام والتعذيب في كل الحالاتلكل مساج

حقوق الإنسان ضد  لانتهاكنت منظمة العفو العام حملات بهدف وضع حد شلقد    

من كل أنحاء العالم من  ناول بصورة منظمة حالات تتضمن قصراالأولاد القصر وتت

                                                            
  philippe, op.cit, p84. Blachèr                                                                                           :  أنظر 1
المجلس الاقتصادي والاجتماعي الترتيبات المناسبة للتشاور  يجري«:تحدة علىمن ميثاق الأمم الم 71تنص المادة  2

  »...مع الهيئات غير الحكومية التي تعني بالمسائل الداخلة في اختصاصه 
كان عدد المنظمات غير الحكومية التي منحت المركز الاستشاري لدى المركز الاقتصادي  1948في عام  3

: منظمة، أنظر 3052فهي تفوق  2007منظمة، أما في سنة  375بلغ  1968في سنة ، و41والاجتماعي قد وصل إلى 

  . 44سابق، صآخام مليكة، مرجع 
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نشطاء آخرين في  الطلبة وخلال شبكاتها المتعددة من التربويين والخبراء القانونيين، 

  .مجال حقوق الإنسان كما هو الحال في شبكة قضايا الطفولة

 الإنسانالدولية في ميدان حقوق  اتوالاتفاقبالمواثيق  ام الدوليةمنظمة العفو الع تتمسك   

  1.الأمم المتحدة حول حقوق الأولاد القصر اتفاقيةبما في ذلك 
 

  :حمراللجنة الدولية للصليب الأ: ثانيا

 1963أكتوبر  26منظمة دولية غير حكومية أنشئت في  جنة الدولية للصليب الأحمرلال   

في جنيف بسويسرا كحركة عالمية لحماية ومساعدة الضحايا المدنيين والعسكريين نتيجة 

  .2والتوترات الداخلية ضطراباتالامسلحة أو الصراعات ال

م القانون الدولي الإنساني الذي ودع منظمة المصدر المحوري لتطويرهذه ال تعتبر   

هذه اللجنة معنية بمحنة الأطفال الذين بسبب ، ومن ثم فيحمي البشر ضد تداعيات الحرب

المسلحة  سهولة تعرضهم للأذى يحتاجون إلى حماية خاصة حيث توجد الصراعات

  .3ضطراباتوالاوالتوترات 

حترام الحقوق الأساسية للأشخاص يناط باللجنة الدولية للصليب الأحمر السهر على ا   

يشاركون في الأعمال العدائية ويتأثرون بحالات العنف، وتنبع هذه  المدنيين الذين لا

حماية عامة ضد آثار الذي يكفل للسكان المدنيين  الإنسانيالمهمة من القانون الدولي 

هذه اللجنة وفي حالات النزاع تتدخل . العمليات العسكرية وتجاوزات الأطراف المعادية

لدى السلطات المعنية وذلك من أجل تجنب انتهاكات القانون أو وقفها من جانب، وحماية 

أرواح الأشخاص وصحتهم وكرامتهم مع العمل على أن لا تؤدي آثار النزاع إلى 

  .4تعريض مستقبلهم للخطر من جانب آخر

                                                            
  .94سابق، صعبد الحكم أحمد الخزامي، مرجع  1
الإنسانية، عدم : يستند الصليب الأحمر في عمله على سبعة مبادئ، أكدها المؤتمر العشرون للصليب الأحمر وهي 2

أحمد أبو : أنظر. ، الوحدة والعالمية)الذي لا يرمي إلى ربح( التمييز، الحياد والاستقلال، العمل التطوعيالتمييز، عدم 

  .134، ص2006الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى،دار النهضة العربية،مصر،
 CICR , prévenir le recrutement des enfants : l’approche de cicr, article de:         أنظر 3

. http://icrc.org/web/fre/sitfre0:  /05/2008, disponible in presse, 30   
، متواجد 01، ص10/01/2003المجلة الدولية للصليب الأحمر، ما هي الحماية بالنسبة للجنة الدولية للصليب أحمر، 4 

 http://www.icrc.org        .: في
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حمر، أنّها ذات قوة ملزمة وما يميز مبادئ العمل التي تتبناها اللجنة الدولية للصليب الأ   

لكافة دول العالم والأشخاص الأخرى، وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في حكمها 

 نيكاراغوافي قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في  1986جوان  27الصادر في 

على الدول بالمبادئ الأساسية للصليب الأحمر  الاحتجاجيجوز  «: حينما قررت أنّه

   1.»هلال الأحمروال

  ةحللحماية الدولية في النزاعات المستتدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتوفير ا   

  :على النحو التاليوغير الدولية  الدولية 

تتدخل اللجنة لتوفير الحماية الدولية لحقوق الأولاد   :المنازعات المسلحة الدولية -أ

عند الاحتلال الكلي أو الجزئي، ويجد سنده  القصر في المنازعات المسلحة الدولية أو

ات جنيف الأولى والثانية والثالثة والمادة المشتركة بين اتفاق 09نص المادة القانوني في 

الأول  من البروتوكول الإضافي  81والمادة  1949جنيف الرابعة لعام  اتفاقية من 10

 1977.2لسنة 

مثليها بالتعاون مع ممندوبيها و بواسطةنة ي النزاعات المسلحة الدولية تقوم اللجفف   

جمعيات الصليب الأحمر الوطنية بالعديد من المهام الإنسانية، كتقديم المؤن والمساعدات 

لتفقد أوضاعهم  ،ى الحرب والمعتقلين من المدنيينروزيارة أس ،والغذائية للجرحى الطبية

وهذه  ،من الاتفاقية الرابعة 143و 76المادتين الثالثة و الاتفاقيةمن  126عملا بالمادة 

الزيارة تشكل حماية دولية وقائية ومباشرة لكل من الحق في الحياة والحق في ألاّ يتعرض 

  .الإنسان للتعذيب أو المعاملات أو العقوبات غير الإنسانية

نيين في المناطق التي تقدم اللجنة المؤن والإغاثة وتنظم وصولها وتوزيعها على المد و   

من الاتفاقية الرابعة، وتقوم بمهمة  61و 59للمادتين  ستنادااالعسكري  الاحتلالحت تقع ت

                                                            
 لتدخل في شؤون الدول الداخلية ور اصها طلب نيكاراغوا في ضوء مبدأ حظلقد أصدرت المحكمة هذا الحكم عند فح 1

يعد عملا مشروعا ولا قضت المحكمة بأن تقديم المساعدة الإنسانية المحضة لقوات أو أشخاص يتواجدون  في بلد آخر 
انية، يعتبر تدخلا في شؤون الدول الداخلية بشرط التزام الصليب الأحمر الدولي بالحيادية  وعدم التحيز ومبدأ الإنس

  .230سابق، صمنتصر سعيد حمودة، مرجع : أنظر
م هذه الاتفاقية عقبة في سبيل لا تكون أحكا «: المشتركة بين اتفاقات جنيف الأولى والثانية والثالثة على 09تنص المادة   2

الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسانية أخرى غير متحيزة قصد 
   ».حماية وإغاثة الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية، شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية
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جمع المعلومات بطريقة رسمية عن أسرى الحرب أو المعتقلين من الأشخاص المدنيين 

 140الثالثة والمادة  فاقيةتالامن  123وذلك عملا بنص المادة  وإبلاغها للدول التابعين لها

  1.عةالراب تفاقيةالامن 

تتدخل اللجنة الدولية لتوفير الحماية الدولية لحقوق : المنازعات المسلحة غير الدولية -ب

لثالثة المشتركة لنص المادة ا ستنادااالمنازعات المسلحة غير الدولية  الأولاد القصر في

 يمكن لهيئة إنسانية  «: والتي تنص على أنّه ،1949جنيف لسنة  اتتفاقامن 

  .»...الدولية للصليب الأحمر أن تقدم خدماتها لأطراف النزاعكاللجنة محايدة 

الوضع اللاحق لأي نزاع يشكل واقعا قاسيا بالنسبة للبلد المعني، فالفقر وانعدام  إن   

لتفشي الجريمة المنظمة وعنف  تحديات يومية ويخلقان  مناخا خصباالأمن يشكلان 

إلى هذه ين بذويهم أو المفقودين الشوارع ، ومن السهل جدا للقاصرين غير المصحوب

العوالم الجانبية باعتبارهم أفرادا ناقصي الوعي وغير مرغوب فيهم في النظام 

واستنادا إلى هذه المهمة المنوط بها، تهتم اللجنة بمصير هذه الفئة وكذا . الاجتماعي

 .2بحاجاتهم المادية والنفسية

 فتشمل تنفيذ برامج مخصصة ،د القصرأما الأنشطة الميدانية في مجال حماية الأولا   

قين بسبب الحرب، وما  فيها أعمال التقويم والتعويض للمعلتوفير الطعام والرعاية الطبية ب

، وتتخذ اللجنة الدولية تدابير عملية لحماية 3كما تشمل إقامة تسهيلات للرعاية الصحية

بة جميع الحالات عن طريق مراقصابين والمفقودين ومساعدتهم، والأولاد القصر الم

  :التالي وتقييمها وذلك على النحو

تبدأ حماية القصر المفقودين بتحديد هويتهم وتستمر من خلال الجهود التي تبذل  - 1

للبحث عن والديهم كما تتخذ اللجنة الدولية خطوات لإعادة وحدة العائلة وإعادة الأطفال 

 4.إلى أسرهم

                                                            
  .1949جنيف الأربعة لسنة  مذكورة أعلاه من اتفاقياتالمواد الراجع نصوص  1
  .02المجلة الدولية للصليب الأحمر، ما هي الحماية بالنسبة للجنة الدولية للصليب الأحمر، مرجع سابق، ص 2
 ,Michel-Cyr-Djiena Wembou, et Daouda Fall, le droit international humanitaire: أنظر 3

collection logiques juridiques, France, 2000, p277.                                                             
 .9مرجع سابق، ص الأطفال والحرب، المجلة الدولية للصليب الأحمر، 4
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عادة الصلات لإ الدولية في الميدان هو العمل ةومن الأشكال الأخرى التي تقوم بها اللجن

  .1بين أفراد الأسرة من خلال تبادل رسائل الصليب الأحمر

تجزين الذين يتم القبض عليهم أو تدعو اللجنة الدولية للإفراج عن الأطفال المح - 2

على نحو منفصل  حتجازهمبا -على الأقل-طالب  لأسباب تتعلق بالقانون، وت حتجازهما

التي تقع ضد القانون من خلال النضال من أجل  نتهاكاتالالى منع إ وتسعىبار عن الك

ق ممكن، على أوسع نطا حترامهاوالي الإنساني والمبادئ الأساسية بالقانون الدو الإقرار

اية الأولاد القصر أكثر فعالية بما في وسعها لجعل القواعد الخاصة بحم كما تضطلع 

 2.التشجيع على تطبيقهاو

تحصلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على مركز المراقب  1990أكتوبر  16ي ف - 3

ق المشاركة في دوراتها وأشغالها بعد أن لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي منحتها ح

لكن الخدمات التي . الأخرى كبقية المنظمات غير الحكومية ستشارياكانت تتمتع بمركز 

زه قرار ضت إعادة النظر في مركزها القانوني الذي عزراللجنة الإنسانية ف قدمتها

 3.الجمعية العامة

دولية للصليب الأحمر من أهم المنظمات الدولية التي ومما تقدم يتضح أن اللجنة ال   

قسوة وهي أثناء  الحياةحماية حقوق الأولاد القصر المختلفة عند أشد ظروف ل تعمل

وما يميز عمل هذه اللجنة الدولية هو . وغير الدوليةالحروب والنزاعات المسلحة الدولية 

به كوسيلة فعالة لحماية حقوق  عترافوالامم المتحدة ودول العالم كافة قبوله من جانب الأ

 .الأولاد القصر

                                                            
 1994إن العملية الأكبر من هذا النوع كانت تلك التي جرى الشروع فيها على اثر الإبادة الجماعية في رواندا عام  1

المسجلين لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في  75000وما تلاها من نزوح، ومن بين القصر المفقودين البالغ عددهم 

قد تم لم شملهم مع أسرهم، ولازالت تواصل لم الشمل العائلي في بلدان  68000البلدان المجاورة، فان ما يزيد عن 

دولية للصليب الأحمر، ما هي الحماية بالنسبة للجنة الدولية للصليب المجلة ال: أنظر. أخرى خاصة الإفريقية منها

  .03الأحمر، مرجع سابق، ص
  .CICR, prévenir le recrutement des enfants : l’approche de cicr, op, cit, p5:                 أنظر 2
يين للجنة تطبيق القانون الدولي الإنساني البروتوكولين الإضاف و ات جنيفلى اتفاقة عقبل ذلك فوضت الدول الموقع 3

مؤسسة محايدة وغير منحازة، وكفلتها مسؤولية السعي إلى ضمان حقوق النزاعات  «:فاعترفت بها رسميا على أنّها

وعليه فيحق للجنة الدولية للصليب الأحمر التدخل في كافة أوضاع النزاع المسلح  ».نيين والعسكريينالمدالمسلحة  من 

  .50سابق، صآخام مليكة، مرجع : ومساعدتهم، أنظر ماية ضحايا الحربلضمان ح
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  المطلب الثالث

  الدولية اتتفاقالاأجهزة الرقابة المنبثقة عن 
 

، ن حقوق الإنسان بصفة عامةجزء م ه أن معظم حقوق الأولاد القصرم بمن المسلّ   

، وإلى جانب ذلك يستفيد القصر 1هذه اللجانة بالمنوطحمايتها للحقوق يستفيد الطفل منها و

وضوع اللجان حماية دولية خاصة بهم وهي لجنة حقوق الطفل، وعليه فإن مكذلك من 

هذين لقصر لا بد أن يمر أولا عبر قبة تطبيق حقوق الأولاد االدولية المختصة بمرا

  :ن الدولية وذلك على النحو الذي سنبينه في الفرعين التاليينن من اللجاالنوعي

  الفرع الأول

  حقوق الإنسان اتاتفاقاللجان الدولية المنبثقة عن    

  

الإعلانات ي مراقبة تنفيذ النصوص الواردة في المهمة الرئيسية للجان العامة ه   

ت ة بحقوق الإنسان، وفي الغالب ما تسند لها مهماوالتوصيات الدولية المتعلق اتوالاتفاق

المواضيع ذات الصلة كالتمييز العنصري واللاجئين  أخرى كتقنين بعض الحقوق أو

 الخ...وحقوق المرأة والأولاد القصر والأجانب واللجوء السياسي 

بعض اللجان لمراقبة تطبيق  بإنشاءالدولية  الإنسانات حقوق بعض اتفاق اهتمت   

للحقوق المدنية والسياسية سنة  ةالدولي ت الاتفاقيةمها من جانب دول الأطراف فأنشأأحكا

لجنة دولية تحمل نفس  وأنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي الإنسانلجنة حقوق  1966

اللازمة لصالح هذه اللجان  الإجراءاتوكفلت هذه المواثيق الدولية السابقة بعض  الاسم

  .امها من جانب الدول الأطرافلمراقبة مدى تنفيذ أحك
 
 
 
 
 
 

                                                            
                                                                        .Dekeuwer-Défossez Fronçoise,op, cit, p3: أنظر 1
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 :لإنسان للحقوق المدنية والسياسيةلجنة حقوق ا -أولا

حقوق المدنية لل ةالدولي ي إحدى الآليات الدولية التي أنشأتها الاتفاقيةإن هذه اللجنة ه     

لا يتجزأ  اجزء باعتبارها، وحقوق الأولاد القصر الإنسانحقوق  احتراموالسياسية لمراقبة 

وقد أصدرت هذه اللجنة في  من الاتفاقية، 28وذلك بموجب المادة  الإنسانمن حقوق 

ول والتعليقات إلى الد 1بحماية حقوق الأولاد القصر بعض الملاحظات اهتمامهامجال 

عدم  ولاحظت 2الإعلانمن هذا  24و 23المادتين  الأطراف مثل التعليقات على نص

حدى حقوق الأولاد القصر التي يجب أن يتمتع وجود تعريف دولي للأسرة والتي هي إ

بها ويعيش وينمو في ظلها وكنفها، لذلك فقد أوصت اللجنة الدول الأطراف بأن تحدد 

  .وفقا لقوانينها الوطنية الأسرة مفهوم

سلطة لهذه اللجنة في تلقي  ه الاتفاقيةالملحق بهذ الاختياريوأعطى البروتوكول     

حقوق  لانتهاكاتدعون أنّهم ضحايا ي العاديين الذينالأفراد  المقدمة إليها من الشكاوى

  3 .فة عامة والتحقيق فيها للنظر في أمرهمبص الإنسان

وحقوق الأولاد القصر عن  الإنسانهذه اللجنة تعتبر وسيلة فعالة لحماية حقوق وبالتالي ف  

للحقوق  ةالدولي قيةالحقوق الواردة في الاتفا انتهاكبتقديم شكاوي  طريق السماح للأفراد

                                                            
 La manifestation la plus éclatante de la volonté du comité de se prononcer sur la validité:أنظر1

des réserves au pacte ou/et au protocole découle sans conteste de l’observation générale 
n°(24/52) : « Il incombe nécessairement au comité de déterminer si une réserve donnée est 
compatible avec l’objet et le but du pacte, en partie parce que cette tâche n’est pas du 
ressort des Etats parties s’agissant d’instruments relatifs aux droits de l’homme, et en 
partie parce que le comité ne peut se soustraire à cette tâche dans l’exercice de ses 
fonctions, en raison du caractère particulier d’un instrument relatif aux droits de 
l’homme, la compatibilité d’une réserve avec l’objet et le but du pacte doit être établie 
objectivement en se référent à des principes juridiques… ».FLAUSS Jean- François, comité 
de droit de l’homme des Nation Unies, revue trimestrielle des droits de l’homme, n°45,2001, 

p225.                                                                                                                                  
  .والسياسية من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية 24و 12راجع المادتين  2
يمثل اختصاص اللجنة بتلقي ودراسة التقارير الدورية الاختصاص الإلزامي الوحيد لجنة بموجب الاتفاقية الدولية  3

للحقوق المدنية والسياسية، بينما يعد اختصاصها بنظر الطعون الدولية اختياريا وغير ملزم للدول الأطراف إلا إذا قبلت 

الاتفاقية، كما يعد اختصاصها بنظر الشكاوى أو الطعون الفردية اختياريا وغير ملزم من  41ذلك صراحة طبقا للمادة 

إلا في مواجهة الدول الأطراف في الاتفاقية والتي صادقت على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، ويعد ذلك 

انات القانونية الدولية والوطنية أبو الخير أحمد عطية عمر، الضم. د: نقطة ضعف جوهرية أصابت عمل اللجنة، أنظر

  .221، ص2004لحماية حقوق الإنسان، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية، مصر، 
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م في سبيل الحماية الدولية لحقوق الأولاد القصر ية والسياسية إليها وهذا إجراء مهالمدن

مدى تطابق التحفظات مع أغراض ، وخاصة مراقبة بصفة عامة الإنسانوحقوق  ،خاصة

وأهداف الاتفاقية والذي يسمح بالتطبيق الفعلي لمبادئها وضمان فعاليتها على المستوى 

  1.داخليال
 

 :والثقافية جتماعيةوالا الاقتصاديةللحقوق  الإنسانلجنة حقوق  -ثانيا
 

افية الصادر سنة والثق والاجتماعية الاقتصاديةللحقوق  ةالدولي نظرا لكون الاتفاقية   

على إنشاء لجنة دولية  في البروتوكول الإضافي الملحق بها ولا لم ينص فيها 1966

ة فقد أنشأ للحقوق المدنية والسياسي ةالدولي يه على غرار الاتفاقيةلحقوق الواردة فلحماية ا

أحد فروع الأمم المتحدة هذه اللجنة لحماية حقوق  والاجتماعي الاقتصاديالمجلس 

المجلس لجنة وتتبع ه الجلس هذأنشأ الم 1985ففي عام . الواردة في هذه الاتفاقيةالإنسان 

  2.تها الرسميةوتستمد منه سلط والاجتماعي الاقتصادي

 في الاتفاقيةراف تنفيذ الدول الأط وتختص هذه اللجنة بصفة أساسية بالنظر في مدى   

سيما وأن ولا الناشئة عنها، لالتزاماتهاوالثقافية  والاجتماعية الاقتصاديةللحقوق  ةالدولي

جنة وتعتمد هذه الل 3الدولية في صالح حماية حقوق الإنسان بصفة عامة، الالتزاماتهذه 

في أداء هذا الدور على تقارير الدول الأطراف التي تقدمها إليها عن أحوال حقوق 

تقوم بعملية ور في هذه التقاري ثقافية لديها، ثم تنظروال والاجتماعيةالإقتصادية  الإنسان

  4.ةالدول قوق الإنسان داخل حدود كلوتقييم حالة ح الدول تبادل المعلومات مع

ة الحقوق الإنسانية في دورا ملحوظا في مجال حماي نة تؤديورغم أن هذه اللج   

وحق الأولاد القصر للأقليات في الحفاظ على  ،والثقافة والاجتماع الاقتصادمجالات 

القصر من كافة أشكال  هويتهم الخاصة بهم سواء كانت دينية أو ثقافية أو لغوية، وحماية

                                                            
  .FLAUSS Jean- François, op. cit, p235       :                                                        أنظر 1
بدأت في مباشرة و ،1985ماي  28جلس الاقتصادي والاجتماعي في أنشئت هذه اللجنة بموجب قرار صادر عن الم 2

 .143أبو الخير أحمد عطية عمر، مرجع سابق ص. د: أنظر. 1987عملها بالفعل في عام 
  .من الاتفاقية 16راجع نص المادة  3
  .من الاتفاقية 18راجع نص المادة  4
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شكاوى لقي وقبول ف الشديد لا يسمح لها بتأنّه للأسالمختلفة، إلاّ  الاقتصادي الاستغلال

دولهم لحقوقهم سالفة البيان، وذلك على غرار لجنة  انتهاكالأفراد الذين يتضررون من 

للحقوق  ةالدولي البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقيةت بموجب التي أنشئ الإنسانحقوق 

 ملحق بالاتفاقية ختيارياالمدنية والسياسية، لذلك نادى البعض بضرورة وضع بروتوكول 

والثقافية يسمح للأفراد بتقديم شكاوى إلى هذه  والاجتماعية الاقتصاديةللحقوق  ةالدولي

   1.اللجنة

  الفرع الثاني

  لجنة حقوق الطفل

      

لم تتجاهل اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأولاد القصر مسألة ضمان احترام الالتزامات    

الدول الأطراف ،إذ أنشأت لذلك لجنة مختصة بالرقابة تسهر على الدولية التي تعهدت بها 

 2.ضمان التطبيق الفعلي لبنود الاتفاقية وذلك دون المساس بسيادة الدول

 اتفاقية  1989نوفمبر  20في  ةالمؤرخ 44/25 اعتمدت الجمعية العامة في اللائحة   

 43، وذلك بموجب المادة لجنة معنية بحقوق الأولاد القصر  إنشاءتتضمن  حقوق الطفل

التي تعهدت بها  الالتزاماتتنفيذ  اءيفاستم الذي أحرزته الدول الأطراف في لدراسة التقد

  3. الاتفاقيةفي هذه 

ها في خبراء من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف ب 10تتألف اللجنة من    

الرئيسية من بين  اللجنةلأطراف أعضاء وتنتخب الدول ا الاتفاقيةالميدان الذي تغطيه هذه 

                                                            
، وكذلك فعل المؤتمر العالمي لحقوق 1991لسادسة عام لقد دعت اللجنة فعلا إلى تبني هذا الاقتراح في دورتها ا 1

منتصر سعيد حمودة، مرجع : وجود، أنظرالاقتراح لم يخرج بعد إلى ال إلا أن هذا 1993في فيينا سنة الإنسان المنعقد 

  .245-244سابق، ص
 Byk C , la réception des convention internationales par le juge français, journal             ׃أنظر 2

du droit international, n°04 ,1994,p975.                                                                              
  .700عمر سعد االله، مرجع سابق، ص 3

  .43إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي، مرجع سابق، ص. د: أنظر أيضا-
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للتوزيع الجغرافي  الاعتبار لأعضاء بصفتهم الشخصية ويولىارعاياها، ويعمل هؤلاء 

  1.لنظم القانونية الرئيسيةالعادل وكذلك ا

من مهام اللجنة دراسة، التقدم الحرز من طرف الدول الأطراف في تنفيذ التعهدات    

، ولها سلطة رقابة إدارية محدودة دوريةرير تقايق تقديم التزموا بها وذلك عن طرالتي 

ولا تمارس أي ضغط على الدول التي تبدي احترامها لتعهداتها الدولية لكونها جهاز غير 

    2.قضائي

من الاتفاقية، وقد جعلت المادة  45و 44اللجنة فقد نظمته المادتان  ،أسلوب عمل أما   

همزة وصل بين الدول الأطراف وبين اللجنة، فتقارير  من الأمين العام للأمم المتحدة 44

 اذ الحقوق المعترف بها في هذهلإنف اعتمدتهال الأطراف في شأن التدابير التي الدو

، وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق تقدم إلى اللجنة عن طريق الأمين الاتفاقية

  3.العام للأمم المتحدة

فحص التقارير التي وبتلقي  الاتفاقيةمن  44عليه المادة وفق ما نصت تقوم اللجنة    

لتنفيذ  اتخذتهاالتي  للدول تقديم تقارير حول التدابير وتعهد الاتفاقيةالدول في  تقدمها

ذ وذلك خلال سنتين من بدء تنفي بالاتفاقيةالملحقة  الاختياريةوتوكولات والبر الاتفاقية

على أن توضح في التقارير العوامل ، 4، وبعد ذلك مرة كل خمس سنواتالاتفاقية

، وإذا دعت الحاجة إلى تقرير إضافي بالاتفاقية التزامهاوالصعوبات التي تؤثر في درجة 

معلومات داخل التقرير الأول، وتقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة إليها  لاستيضاح

ات من تقارير هيئات معلومة أو ما يرد إليها من معلوم ةوترسل للحكومات إذا طلبت أي

                                                            
لوضع جدول أعمال الاجتماعات التمهيدية في  1991للمرة الأولى في جنيف سنة اجتمعت لجنة حقوق الطفل  1

ويض الممنوح للجنة لاث أسابيع في كل عام، ويسهم التفاجتماعات لمدة ث ة، بالإضافة إلى ثلاثمسالمناطق العالمية الخ

  .23سابق، صمي، مرجع عبد الحكم أحمد الخزا: أنظرفي وضع معايير للرقابة على تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، 
                                                                                                           .Byk C. , op.cit, p975׃أنظر 2
  .183سابق، صجع مرعبد الكريم علوان خضير، .د 3
إذ تعد هذه  ،لدول الأطراف إلى اللجنة وهي خمس سنواتيلاحظ طول المدة التي تقدم خلالها التقارير الدورية من ا 4

المدة طويلة جدا، لأن هذه التقارير الدورية هي إحدى وسائل لجنة حقوق الطفل لمراقبة مدى تنفيذ الحقوق المنصوص 

ا سنوات بين تقرير دوري وآخر من شأنه أن يسبب أضرار 5عليها داخل حدود الدول الأطراف، وعليه فإن انتظار 

منتصر سعيد حمودة، : لأطفال في العالم لا سيما الذين يعانون من أوضاع اقتصادية واجتماعية متردية، أنظرجسيمة ل

   .255المرجع السابق، ص
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تم مناقشة التقارير من خلال دعوة مندوبين من الحكومات تو 1أخرى لحقوق الإنسان،

تاح للحكومة فرصة أفضل لمناقشة اللجنة، على المسائل كتابة قبل كل دورة وتد للر

اس التضامن وتضع اللجنة ملاحظاتها الختامية حول التقارير المنشورة حتى تكون أس

 2.ذ الاتفاقيةحسين وتنفيحول طريقة ت

وتقوم اللجنة بإعداد تقارير عامة تستلزم تنفيذها، يتم إدراجها في التقارير النهائية    

ومستقلة لدعم وحماية للجمعية العامة مثل التوجيه بإنشاء مؤسسات وطنية متخصصة 

 اتوالالتماسن لها سلطة النظر في الشكاوي تكو 3حقوق الأولاد القصر داخل كل دولة،

دور ب ولاد القصر وتعزيز خطط عمل للقياموتكون لها فاعلية في دراسة وحماية حقوق الأ

ول المشكلات التي تهمهم، وتقديم حيوي وفعال لتزويد الأولاد القصر بالمعلومات ح

م عمل اللجنة، ويجب أن تكون تلك المناقشات فعالة فعالة تساعد في دع اقتراحات

آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وممثلي هيئات الأمم و الحكومات ثلييحضرها كل مم

   4.غير الحكومية والخبراء المعنيين بذلك والمنظماتالمتحدة ووكالاتها المتخصصة 

  :الأتي لقد أجرت اللجنة عدة مناقشات نذكر منها   

  . 1992ع المسلح عام ماية الأولاد القصر في حالة النزامناقشة عامة بشأن ح -1 

  .1996ناقشة عامة بشأن الأولاد القصر ووسائل الإعلام في عام م -2 

  .2001و 2000مناقشة مسألة العنف ضد الأولاد القصر في عامي  -3 

                                                            
 Dés sa première session, en octobre 1991 le comité à adopté des directives pour aider:أنظر 1

les Etats parties dans la rédaction et la présentation de leurs rapports initiaux. A la fin de 
chaque session, le comité adopte des « observations finales » dans lesquelles il fait le point 
sur le contenu du rapport de l’Etat partie. Ces observations sont censées être largement 
diffusées dans le pays concerné et servir le point de départ à un débat nationale sur les 
moyens d’améliorer la mise en œuvre des dispositions de la convention. Ben Hamou 
Abdelah ; op.cit, p249.                                                                                                                               

                                                                             .CLERGERIE Jean-Louis, op.cit, p450:أنظر 2
باعتماد مبادئ توجيهية  فيما يخص اللجان الإشرافية على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، قامت لجنة حقوق الطفل 3

بخصوص إعداد التقارير المطلوب تقديمها من الدول الأطراف، هذا كما شرعت اللجنة مؤخرا في اعتماد توصيات 

عامة تلقي فيها الضوء على أحكام الاتفاقية، وتولي اللجنة عناية بكافة فعاليات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق 

إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي، مرجع سابق، . د: أنظر. ة بحقوق الأولاد القصرالإنسان، وبشكل خاص تلك المتعلق

  .45ص
  .89سابق، صمرجع خالد مصطفى فهمي،  4
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د الأولامناقشة مسألة القطاع الخاص كمورد للخدمات ودوره في إعمال حقوق  -4 

   2002.1سبتمبر  20القصر في 

 ة امتناع دولة طرف عن تقديم هذه التقارير؟جنة في حالويثور التساؤل عن موقف اللّ   

يم ن تقدة المتمثلة في امتناع بعض الدول ععالج النظام الداخلي للّجنة هذه الظاهرة السلبي

جنة أن تذكر الدولة الطرف طلب من اللّو منه، 67التقارير المطلوبة منها في المادة 

، وفي حالة العام للأمم المتحدةالمعنية بتقديم التقرير المطلوب، وذلك عن طريق الأمين 

الدولة المعنية تقوم اللجنة ببذل جهود أخرى بروح التعاون الدولي بينها  استجابةعدم 

تنظر  فإذا لم تستجب الدولة. منها وبين تلك الدولة لحثها على تقديم التقارير المطلوبة

ر، وتدرج إشارة اللجنة في الحالة حسبما تراه ضروريا لصالح حماية حقوق الأولاد القص

ويمكن ، 2إلى هذا الموضوع في تقريرها الذي ترفعه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة

ر هذه الدولة الطرف على للجمعية العامة آنذاك أن تتخذ ما تراه مناسبا وضروريا لإجبا

  3.حقوق الأولاد القصر اتفاقيةالدولية الناتجة عن  بالتزاماتهاالوفاء 

ون الدولي في الحقل الذي تشجيع التعال قات اللجنة الخاصة أن تعملطبيمن بين ت    

جنة ومن أجل هذه الغاية قد تطلب اللّ 45حسب ما تنص عليه المادة  الاتفاقيةتغطيه 

ن الوكالات المتخصصة ، اليونيسف وغيرها م: المساعدة من أجهزة الأمم المتحدة مثل

 4.المنظمات غير الحكومية ومنها

مقاصة حول كيفية تطبيق الدول الأعضاء حقوق  غرفةجنة كنقطة مركزية أو تعمل اللّ   

للجنة السلطة في هذه المهمة، وأكثر من ذلك فالأولاد القصر، وحول الموارد لمساعدتها 

                                                            
  .176، صو الخير أحمد عطية عمر، مرجع سابقأب .د 1
  .255سابق، صمنتصر سعيد حمودة، مرجع . د 2
 نظمات أو الخبراء المعنيين أن يوصوا بإحداث تغييراتإن ضغوط اللجنة غير المباشرة يمكنها أن تؤدي إلى دعوة م 3

عرضة للنشر "أن اللجنة لها سلطة نهائية في أن تجعل الدولة ذات التطبيقات الضعيفة  أو التبرع بموارد معينة، ورغم

للجنة يتمثل  التركيز الأساسي ومع ذلك نجد وأنّها تستطيع إحراجها بما يدفعها إلى إحداث التحسينات المطلوبة،" العام 

عبد الحكم أحمد : أنظرفي إحداث التعييرات في ظروف الأولاد القصر، مؤكدة على التعاون الدولي في هذا المجال، 

  .24سابق، صالخزامي، مرجع 
وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة ...  «:من اتفاقية حقوق الطفل على 45تنص المادة  4

  »....ئات المختصة الأخرى، حسبما تراه ملائما لتقديم مشورة خبرائها بشأن تنفيذ الاتفاقيةللطفولة والهي
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من الدول إظهار مؤشرات للتحسين في موقف الأولاد القصر نتيجة  بلفي أن تط

  .سلطاتهاكل دولة في دائرة  اتخذتهاالتي  الإجراءات

للجنة حق فحص وتلقي الشكاوي التي ترد من  تخول أنّها لم الاتفاقيةى للكنه يعاب ع

داخل هذه الدولة وبيان التدابير التي يمكن  انتهاكاتدولة في حالة حدوث  ةمواطني أي

في هذا الشأن، كما لم تضع اللجنة التدابير التي يجب على كل دولة القيام بها  اتخاذها

اجهة رفض الدول تنفيذ التعليمات أو الدراسات ونتيجة التقارير التي تم التوصل وكيفية مو

 1.إليها

مشكلة تراكم التقارير الأولية المقدمة من الدول الأطراف  تعاني لجنة حقوق الطفل   

على النظر في  والذي يؤدي إلى عرقلة قدرتها، الاختياريينبموجب البروتوكولين 

لعامة من لجنة حقوق لم تعالج هذه المسألة، وعليه طلبت الجمعية االتقارير في حينه إذا 

أن تجتمع في آن واحد في غرفتين منفصلتين لمعالجة  63/244ها رقم الطفل في لائحت

لأساليب  استعراضهاكما طلبت من اللجنة أن تكثف  ،تراكم التقارير بفعالية وفي حينه

بغية إتمام النظر في التقارير المقدمة من  عملها من أجل تعزيز كفاءة ونوعية إجراءاتها،

ما تحرره من تقدم من  باستعراضمن اللجنة أن تقوم  الدول الأطراف في حينه وتطلب

    2.أجل توفير معلومات مستكملة عن هذه المسألة

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

  .89سابق، صخالد مصطفى فهمي، مرجع  1
المؤرخ  »بلجنة حقوق الطفل « ةعن الجمعية العامة الخاص ةالصادر 63/244رقم  تنص الفقرة الأولى من اللائحة 2

المتراكمة نتيجة لتقديم الدول الأطراف تقاريرها الأولية بموجب  أن عدد التقارير...«:على أن 2008في 
البروتوكولين الاختياريين طبقا لالتزاماتها يزيد عن ثمانين تقريرا، وتلاحظ مع القلق أن ذلك سيغرقل قدرة لجنة 

             .»... حقوق الطفل على النظر في التقارير في حينه إذا لم تعالج هذه المسألة
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 الفصل الثاني

  للأولاد القصرالدولية واقع الحماية القانونية 

الأول أن الأولاد القصر يحضون بترسانة قانونية  يبدو مما سبق ذكره في الفصل   

مكثفة من المفترض أن تضمن لهم العيش بسلام في بيئة آمنة توفر لهم فرص النمو 

للتطلع لمستقبل واعد في عالم جدير بهم، غير أن الطريق لا زال طويلا لكي ينعم الأولاد 

ة الخاصة بهم في كل القصر في العالم بكل الحقوق التي نصت عليها الصكوك الدولي

  .النامية واء كنا في الدول المتقدمة أوأنحاء المعمورة، س

إن الأولاد القصر هم ضحايا للكبار، يستغلونهم في أنواع مختلفة من الأعمال وبذلك    

يحرمونهم من فرص التعليم مؤثرين بذلك على صحتهم التي كثيرا ما تتعرض لسوء 

إلى  ةالقصر من سوء المعاملة التي تؤدي لا محالن لتغذية والأمراض، هذا إن لم يعاا

العنف الجسدي والمعنوي والجنسي وحتى القتل، كل هذا في ظل النصوص القانونية 

يظهر أن الكبار يتجاهلون . بكرامة بني آدم طةاالحلحقوق الإنسان التي تحظر المعاملات 

إما قليلة التطبيق أو غير  القوانين الدولية والوطنية التي تحمي الأولاد القصر، إذ هي

التي تطال القصر في عرضهم  الانتهاكاتلا كيف نفسر مطبقة أصلا أو يساء تنفيذها، وإ

  .؟جسيمة ونفسية يصعب محوها اوأخلاقهم مخلفة آلام

ت هذه الفئة تعاني من لى إقرار حقوق الأولاد القصر، بقيفبعد مرور عشرين سنة ع   

المختصة أي مشروع عملي يرضي الجماعة الدولية دون أن تحقق الدول والجمعيات 

ويحفظ حقوق القصر، مما جعلها تبرر هذا التقصير بسباق التسلح الذي كان ناشطا في 

دول عديدة، فلقد شهدت السنوات الأخيرة أبشع أنواع العنف ضد الأولاد القصر وغيرهم 

عنها، كما يجب توفير  كان المدنيين لذا يجب استنكار هذه الجرائم في حال الكشفسمن ال

  .ؤولين عن هذه الجرائمالدولية لتمكينها من محاكمة المس الدعم والموارد الكافية للمحاكم

برامج توضع على الورق أو تتلى في  من خلال رعاية الأولاد القصر لن تتحقق إذن   

بين بيانات أو من خلال مبادئ ينادي بها المتخصصون من مكاتبهم، أو من خلال التسابق 

المهتمة بشؤون الأولاد القصر، إنما تتحقق ومع اعترافنا بأهمية ما  ساتالجمعيات والمؤس
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وتهد  اتوالإمكانتوفير الفهم الوسائل الكفيلة بإنقاذ القصر و سبق بالتلاقي والحوار حول

  .بخطط عملية ومبرمجة يفها

الضروري أمام  ولأن الحكومات والمجتمع يتحملان المسؤولية إزاء القصر، بات من   

المشاكل الضخمة التي يعيشها القصر القيام بلفت انتباه وتوعية  الجميع بالنهوض بحقوق 

باتخاذ التدابير الملموسة المناسبة التي تحول دون خرقها، لهذا  الأولاد القصر، وذلك

من خلال مبحثين ه سوف نتناول في هذا الجزء العمل الميداني للجماعة الدولية  ما نبحث

  .ثنينا

 المبحث الأول

  ة القانونية لحقوق الأولاد القصرالقيود على ممارسة الحماي

حقوق الأولاد القصر وثائق أساسية في التوثيق القانوني الدولي وقد  اتفاقياتتعد    

أبرمت في سياق تعزيز مركز القصر في القانون الإنساني لضمان الحقوق المقررة له 

في القانون ة الأمم المتحدة بمجالات جديدة اهتمام منظمووطنيا وكذلك في إطار  دوليا

شاملة لأهم الحقوق الأساسية إلا أن ارتباط تحقيق تلك  الاتفاقيةأن  الدولي، ولكن رغم

جسيدها عمليا في أرض الأهداف بالوسائل المختلفة والمتاحة من دولة لأخرى جعل ت

  .ش أمرا منقوصاالواقع المعي

 اتخاذالقصر من انتهاك لحقوقهم وتعرضهم للموت هي حالة  إن أكثر ما يتعرض له   

قتل الملايين من لعسكرية أو حتى غير العسكرية، و تسببت هذه التدابير في التدابير ا

القصر وتشريدهم وحرمانهم من فرص الحياة الكريمة وهم الفئة الأكثر تضررا وذلك لعدة 

 :أسباب

ار العمليات العسكرية خاصة عند قصف المدن عدم قدرتهم على حماية أنفسهم من آث -   

 .والمدنيين والقصف العشوائي وعدم تحملهم الإصابات التي تلحق بهم أثناء القتال

أغلبهم في المجهود العربي وقت  اشتراكتهم بسبب يعدم تمكن عائلاتهم من حما -  

مما يؤدي النزاعات أو بسبب تدني المستوى المعيشي وغلاء الأسعار في وقت الحصار، 

إلى إصابة هؤلاء القصر بأمراض نفسية وعقلية نتيجة سوء التغذية وكذلك الخوف من 

 .العمليات العسكرية وفقدهم لذويهم
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اية القصر على الساحة حمتجسيد مبادئ  الخطيرة التي تقيد الانتهاكاتإضافة إلى هذه    

لدولية الوصول إلى فرض عدم قدرة الجماعة ا يكشف لنا الواقع) الأول المطلب( الدولية 

وهذا سواء بصفة إرادية تكشفها لنا أسباب ) مطلب ثان( التكريس الفعلي للقواعد القانونية

هذا العجز النسبي أم بصفة غير إرادية وذلك من خلال العراقيل القانونية التي تعكر مسار 

  .المنظمات الدولية المختصة في مجال الحماية

 المطلب الأول

  ة لمبادئ حقوق الأولاد القصرميلجسا كاتاالانته 

رائح الأشد ضعفا بين بالأساس الش النزاعات المسلحة المعاصرةغالبية  تستهدف   

ها يرا ما يمارسثر تضررا على وجه العموم، كما تعد حالة الرعب التي كثالسكان والأك

سيج رب شاملة تخترق مجمل ن، فتكون بذلك الحالاجتماعيةالمقاتلون وسيلة للسيطرة 

مختلف  استهدافالمجتمع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي، ويتزايد فيها 

  متعمدة لا تقي أحدا، بإستراتيجيةأطراف النزاع للسكان المدنيين، ويتعلق الأمر أحيانا 

فهل ) فرع أول(عفا هم في الواقع أول ضحايا العنف يكون أفراد المجتمع الأكثر ضل

 ؟ى أن القانون لا يحمي القصر على النحو الكافيبوسعنا أن نخلص إل

إن القصر لم يسلموا من هضم لحقوقهم حتى في وقت السلم، فالآثار المترتبة على    

، )فرع ثان(على الشعوب  ضد الشعوب ما زالت تمثل خطرا الاقتصاديةتطبيق العقوبات 

ول دورا في الحفاظ العقوبات الاقتصادية التي يفرضها مجلس الأمن على الد فهل تؤدي

  ؟على السلم والأمن الدوليين أم أنها على العكس تساهم في انتهاك هذه الحقوق

 الفرع الأول

  .انتهاك حقوق الأولاد القصرو اعات المسلحةالنز 

، إذ أن  مهضومة في مناطق النزاع صربأن حقوق الأولاد الق الاعترافمن المؤسف    

التالي تسير إلى في النزاعات المسلحة، وحقوقه ب اركالقاصر يكون إما ضحية وإما مشا

إضافة إلى ما يلحق الأولاد القصر ) أولا( الزوال، وهذه الظاهرة ترسمها مظاهر النزاع

  ).ثانيا(ة يمن آثار سلبية على ظروفهم المعيش
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  :مظاهر الانتهاكات׃أولا 

   عامة لقواعد الحرب قواعد الالتزامات وبدون مراقبة بغيابتتضاعف شدة المعارك    

تخالف قواعد  فتصرفات المقاتلين...) ، تعذيب،اعتداءاتاختطافات، قتل المدنيين، ( 

عنصرين من تصرفات المقاتلين في النزاعات  استخلاصولية، فلقد تم الحروب الد

تصرفاتهم لا فومن جهة أخرى  ،فمن جهة يبرهنون على عنف بدون حدود: الحالية

  .عسكرية منتظمة لإستراتيجيةتخضع 

أن هؤلاء صعب  ينغياب تنظيم عسكري فعال وإطار قانوني لتصرفات المتحارب يفسر   

القانونية والاجتماعية  الالتزاماتن من كل هم وأنّهم يحسون بأنهم معفوجدا مراقبت

في مساحة بدون قوانين، كما تتميز  باللاعقابوالنفسية أو العرفية وأنّهم يتصرفون 

ن لا يميزون بين اطق العسكرية والمدنية، والمقاتلوراهنة بعدم التمييز بين المنالنزاعات ال

اجهة الفئة المستضعفة ويبدو أنّهم يستخدمون قواهم في موالعسكريين وغير العسكريين، 

  . 1المسلحة الذين هم الضحايا الأولى للنزاعات
 

 :دوليا محظورةأسلحة  استخدام -1
 

لذي يجب أن تنشده الدول في الحرب هو إضعاف القدرة الهدف المشروع الوحيد اإن    

أسلحة تزيد بلا  استخداموتجاوزه في حالة  انتهاكهيتم  العسكرية للعدو، وأن هذا الهدف

حتوما أو مبرر من آلام أشخاص عاجزين عن القتال بسبب الإصابة أو تجعل موتهم م

خدام هذه الأسلحة هو مخالف وأن است نيين والبيئة الطبيعيةتلحق أضرارا جسيمة بالمد

 2.بالتالي لقوانين الإنسانية

                                                            
 Zerrari Donia ,les droits de l’enfant dans le conflit armé,mémoire de master                     :أنظر 1

recherche,mention droit international ,université LILLE2,France,2006, p110.                            
، المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق، الطبعة الأولى، دمج أسامة، الأسلحة المحرمة في القانون الدولي الإنساني 2

  .214، ص2005منشورات الحلب الحقوقية، لبنان، 

  .121أحمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص.د
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التي  سة تؤكد عكس ذلك، فكثير من القنابللكن الممار 1هذا هو المبدأ السائد قانونيا   

غير تقليدية مثل القنابل  - كما تشير التقارير -ع غزةألقتها الطائرات الإسرائيلية على قطا

ؤوس النووية التكتيكية الصغيرة المشبعة باليورانيوم، والقنابل ذات الر والدا يم الفسفورية

  .عن هذا خسائر هائلة في صفوف الفلسطينيين بشريا وماديا توقد نتج

لليورانيوم في حرب  استخدامعلى  ويليامزي الخبير البريطاني د أجراهاوفقا لدراسات    

ذي وقع مؤخرا لهجوم الا و 2003وحرب الخليج في العراق وأفغانستان  1999البلقان 

ارير ت بالقصف الشديد بالقنابل ظهرت تقهذه العمليا أنّه بعد كل ضح فيهافي سوريا اتّ

الخبير  ى هذاأجر 2006بوجود غبار يورانيوم مما أدى إلى تلوث، وفي لبنان بعد حرب 

ين وأثبتت العينات التي أخذوها من حفر القصف تحليلها في مع مجموعة من المحقق

اليورانيوم الطبيعي أو  لعسكرية البريطانية وجدوا فيها مستويات عالية منمختبرات هيل ا

ب وعينات أخرى كانت تدل على وجود يورانيوم مخصب لكن بدرجة غير المنض

   2.منخفضة

الأبرياء، إذ تسجل المستشفيات  ففي غزة يتزايد عدد الضحايا من الأطفال والنساء   

حول نوع الأسلحة المستخدمة في  استفهامإصابات حرجة وحروق غريبة تضع علامة 

درة التي تنذر باستعمال أسلحة محرمة دوليا الأمر الذي االعمليات، فالعديد من الإصابات ن

ة بإدخال فرق طبي دفع العديد من المراقبين الدوليين إلى دق ناقوس الخطر والمطالبة

صور جنيف، وتعكس  اتواتفاقة حقوق الإنسان يرعش انتهاكاتومحققين للإطلاع على 

  .أن ما يحصل في غزة يدخل في إطار جرائم الحرب وعمليات الإبادة المنظمة الضحايا 

ومع تزايد حالات الحروق الخطرة وتسجيل حالات طبية غير مسبوقة في غزة، فقد    

يحظر أسلحة محرمة، و باستخداممنظمة هيومن رايتس ووتش إسرائيل  اتهمت

                                                            
المقاتلون في الحالات التي يظل المدنيون و «:منها½ لقد ورد في البروتوكول الأول الملحق باتفاقية جنيف في المادة  1

لا ينص عليها هذا البروتوكول أو أي اتفاق دولي آخر تحت حماية وسلطان مبادئ القانون الدولي، كما استقر بها 

من نفس البروتوكول،  3و 1فقرة  35ب و/51/4راجع أيضا المواد  »العرف ومبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام

المبدأ العام، التذرع بعدم ورود نص صريح يتعلق بتحريم سلاح معين كي  ، فية  لا تستطيع قوى المتحارببمعنى أن ال

  .تعتبر أنّه يحق لها  استخدامه بطريقة تتجاوز المبادئ العامة الإنسانية
: ، أنظر2، ص2009جانفي  21دي ويليامز، طبيعة الأسلحة الإسرائيلية في حرب غزة،  2

.                                                                                                   www.Aljazeera.net/nr/exereshttp:// 
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لأسلحة الحارقة ضد ا استخدامبشأن الأسلحة التقليدية  1980دة البروتوكول الملحق بمعاه

هيومن رايتس أن الأهداف العسكرية التي تقع وسط تجمعات سكانية، وقالت  المدنيين أو

الأبيض أطلق من المدفعية بالقرب  للفسفورنفجارات متعددة في الهواء اباحثيها رصدوا 

 الأبيض لإخفاء  الفسفورإسرائيل تستخدم من مدينة غزة ومخيم جباليا للاّجئين وأن

عملياتها العسكرية مطالبة بأن تتوقف عن هذه الممارسات في المناطق المكتظة بالسكان 

ونظرا لنتائج هذه الأسلحة على الناس والبيئة ، يجعل من هذا السلاح أداة ،  1في القطاع

جنيف  اتلاتفاق امتدادهي الحرب وضد الذخائر الإنسانية التي  لاتفاقاتلا إنسانية وفقا 

1949.  

إلى الوجود في الحربين العالميتين الأولى والثانية  جنيف اتفاقيات ظهرت معظم   

 الفسفورفيهما، لذا حظرت وحرمت غازات الأعصاب وأسلحة  ارتكبتوالفضائع التي 

ومريع عمدا، ولا زالت هذه القوانين في تطور مستمر  التي يقصد بها إحداث موت قاس

ولكن وللأسف الشديد  2درج أنواعا مختلفة مثل الألغام الأرضية والقنابل العنقودية،ت

على النقاش مثل الدايم والأسلحة  نواع جديدة من الأسلحة لم تطرح حتىظهرت أ

   3.الحرارية اليورانيوم الجديدة والأسلحة المشعة

تحرم  اتفاقيةأو  وعلى إثر هذا فالمشكل المطروح أنّه في حال عدم وجود نص صريح   

هذا  استخدامهل بالإمكان القياس على المبادئ العامة لتحريم . سلاح معين استخدام

ذا لأحكام وقواعد قانون النزاعات المسلحة؟ خاصة وأن هذه المبادئ مرتبطة السلاح تنفي

بطبيعة  ارتباطهاأساسا بمفاعيل السلاح وأثره على الأشخاص والأعيان والبيئة أكثر من 

  .استخدامهسلاح وكيفية ال

من محكمة العدل الدولية حول شرعية  استشارةحين لجأت الأمم المتحدة إلى طلب    

مفاعيل السلاح النووي عشوائية الأثر  الرد هو أنّه رغم السلاح النووي، كان استخدام

طاق لا مبرر لها وتلحق بالبيئة الطبيعية ضررا بالغا واسع الن اوآلام اتسبب أضرارالتي و

                                                            
، 2009جانفي  12كريدية مروة، منظمات دولية تتهم إسرائيل بجرائم حرب في غزة،  1

 wa.kreidieh.maktoobbloy.com.http://www.mar                                                              :أنظر.3ص
  .104عماد محمد ربيع، مرجع سابق، ص. يل حسين الفتلاوى، دسه .د 2
  .2دي ويليامز، مرجع سابق، ص 3
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هذا  استخداموطويل الأمد إلاّ أن المحكمة لم تر ما يحرم حق الدولة المهددة بوجودها من 

  .السلاح

الجهود الحثيثة المبذولة  ، رغم الحكم ينطبق على سلاح النبالم والقنابل العنقودية وهذا   

لم لوماسية متعددة، إلا أنها ولية للصليب الأحمر في مؤتمرات دبمن طرف اللجنة الد

الدول  هذا النوع من الأسلحة بسبب رفض استخدامتحرم  اتاتفاقتتمكن من فرض إصدار 

    1.الكبرى
 

  :تجنيد القصر -2

لحروب التي واسع للمقاتلين وضحايا ا باستطلاعقامت اللجنة الدولية  1999عام  في   

وا وتكلم بعض الذين أجاب" الناس داخل الحرب " ن تحت عنوان يخوضها هؤلاء المقاتلو

عن التجربة التي عايشوها حيث جنّدوا وشاركوا في الحرب وهم لا يزالون قصرا، إذ 

الصدمة التي لا  تكاب أعمال غير محسوبة العواقب ويفتقرون للنضج الذي يدفعهم إلى ار

 تكلم معلم أفغاني عن ثقافة و. ويلا حتى بعد انتهاء المعاركوالتي تستمر ط تمحى

الأطفال لا يفهمون اليوم إلاّ لغة واحدة هي لغة  مدني صومالي بينما اعتبر"، لاشنكوفالك

هدر الدماء، هذا ويتزايد عدد الأولاد القصر المنخرطين طوعا أو المجندين قسرا في 

المجموعات المسلحة باطراد في النزاعات المسلحة الراهنة، رغما عن القانون الدولي 

القصر في النزاعات المسلحة  إشراكل عدم الإنساني الذي يقضي باتخاذ التدابير التي تكف

  .2من البروتوكول الأول 77/2وفقا للمادة 

ويكون القصر الذين يعيشون في مناطق النزاعات مرشحين محتملين للتجنيد، يعانون    

تصورون يلا يكادون  ، فيعتبر صغار المجندينالحرمان من كل حماية عائلية أو التعليم

ويعد الانخراط في مجموعة مسلحة وسيلة لكفالة بقائهم على  حياتهم خارج إطار النزاع

  .قيد الحياة

                                                            
  .218دمج أسامة، مرجع سابق، ص 1
  .3مرجع سابق، ص ب،الأطفال والحر المجلة الدولية للصليب الأحمر، 2
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حياتهم للخطر فحسب، وإنما  ون في الأعمال العدائيةالأطفال الذين يشارك ولا يعرض   

على المحيطين  اويفتقر إلى النضج، خطر -وهو كثيرا ما يتسم بالرعونة –يشكل سلوكهم 

 1.أيضا بهم

  :ضد المدنيينالممارسة  الاعتداءات - 3

يتعرض العديد من المدنيين في النزاعات المسلحة إلى القتل وعمليات تحطيم المنشآت    

التابعة لهم والتي لا يمكن اعتبارها بمثابة مخلفات عفوية للحرب، بل هي نتيجة لكون 

ن ذلك هو القضاء على الأفراد أو ممستهدفين من طرف المتحاربين والهدف  المدنيين

فيصعب التمييز بين المدنيين  ،قاف العسكريين، أما في النزاعات الداخليةلإسراع إي

والعسكريين كون هؤلاء يستعينون بالمدنيين الأبرياء خاصة الصغار منهم لاستخدامهم 

  2.كغطاء لتنفيذ عملياتهم

مليون من النازحين  1,2خلف النزاع أكثر من  2004عام  ذفي السودان منو   

المسلحة، أما الذين بقوا على قيد  الميليشياتير منهم قتلوا من طرف السودانيين وعدد كب

ضد وجدوا أنفسهم أمام صراع من أجل الحياة، النضال وفروا اتجاه حدود تشاد ف ،الحياة

كل مصادر المساعدات الإنسانية ولكن من شدة تفاقم  استخدمتالأمراض والجوع، 

خاصة الأطفال المستضعفين من سوء  د مساحة كبيرة من المناطقالوباء هدالأزمة 

  3.التغذية ونقص المياه العذبة

وقدر نسبة مرتفعة من التهديد للمدنيين اليوم أكثر من الماضي، تمثل النزاعات المسلحة   

كانوا من  1990من الأفراد قتلوا في النزاعات المسلحة منذ  ٪90نسبة  في المجموع

مدنيين لا يمكن لهم أن وأطفالا، فال نساءكانوا  من هؤلاء المدنيين ٪80ن، وأن المدنيو

  .أيضا بل كذلك ضحايا غير مباشرة للنزاعات المسلحة فقط، ضحايا مباشرة يكونوا

في  فقط، ولكن  في منطقة المعركة النزاع لا يدور بأن تبين طبيعة الحروب الراهنة   

اع المسلح الراهن يتميز النز من مظاهر ه، إضافة إلى أنّأيضا المناطق الآهلة بالسكان

والشعور بالكره تجاه العدو، وإذا كان النزاع يجد مصدره  للاعتداءاتبالنسبة غير العادية 
                                                            

  .5، صالمجلة الدولية للصليب الأحمر، الأطفال والحرب، مرجع سابق 1
  .69يحياوي نوارة، مرجع سابق، ص 2
                                                                                 .ZERRARI Donia, op.cit, p :107:أنظر 3
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 أطراف النزاع لة هي المهددة وليسالجماعة الدولية كام، ففي الكره والإحساس الاثني

        1.فقط

إنتهاكات حقوق  أبشع أنواع إسرائيل وعلى مرأى ومسمع المجتمع الدولي تمارس   

أصحابها ،  الإنسان ضد الشعب الفلسطيني، فمن القتل بالجملة وهدم آلاف البيوت وتشريد

 إلى إغلاق المدارس والجامعات وحرمان الناس من أبسط حقوقهم، وصولا إلى سياسة

القتل الجماعي والتجويع وقطع مصادر الغذاء والماء والدواء عن مدن وقرى بأكملها 

ففي الحالة الفلسطينية يحرم الآلاف من الوصول إلى أماكن سكناهم أو بحجج أمنية، 

وأما ردود الفعل على كل . دراساتهم أو عملهم أو حتى المستشفيات بسبب وجود حواجز

سان أو شخصيات دولية فلا تتعدى الاستنكار من مؤسسات حقوق الإن الانتهاكاتهذه 

 ، ومن إيقاف هذا الواقع الأليم والأمر ييتمكن المجتمع الدوليدة دون أن موضوعية ومحا

بأنّها دولة تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان وتستحق  ل لم تصنفمن ذلك أن إسرائي

 .2العقاب على ذلك

  :إعاقة وصول المساعدات الإنسانية -4

تستهدف الفئات المسلحة المدنيين سواء بطريقة مباشرة كما سبق ذكره أو عن طريق    

من الإعانات الإنسانية، ففي الصومال  الاستفادةبمنعهم من الوصول إلى  غير مباشر

وصول المواد الغذائية والأدوية  منعت القوات المسلحة 1992سنة  والبوسنة خلال

للمدنيين، كما تعرض للخطر العديد من المدنيين في كوسوفو وسيراليون بسبب منع 

  .وصول المواد الغذائية إليهم

ديم المساعدة المادية من طرف الجمعيات التابعة للجنة الدولية للصليب أما بالنسبة لتق

صعوبات، مثلا قد بمشاكل و الاصطدامفإنه يصعب على اللجنة تحقيقهما دون  ،الأحمر

تكون طرق المواصلات مقطوعة، وفي بعض الأحيان تكون المناطق معزولة بسبب 

نقل مضمونة كاستعمال الطائرات وسائل  استعمالالأحداث، وتضطر اللجنة أحيانا إلى 
                                                            

              ,p108  ZERRARI Donia , op.cit                                                                               أنظر  1
 .5، ص2004عبد الرحمان، العقوبات الاقتصادية وحقوق الإنسان، مركز الدراسات آمان،  جهاد يوسف 2

http://www.amanjordan.org                                                                                                            :أنظر
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بالإضافة إلى أن موظفي المنظمات الدولية . 1الباهظةتكاليفها  الطوارئ رغم في حالات

ولجان حفظ السلم أصبحوا مستهدفين يوميا ومعرضين لعمليات العنف المنظم وهذا يعطل 

 مجلسنتيجة لكل هذا فو. ات المادية إلى الشعوب الضعيفةمهامهم في إيصال الإعلان

والتصديق على  الانضمامالأمن الدولي قد أصدر توصية يدعو فيها الدول بضرورة 

تنفيذ لها التصديق عليها بوتشجيع الدول التي سبق  2 1994الأمم المتحدة لسنة  اتفاقية

إعداد بروتوكول مكمل  الدولي الجمعية العامة إلى أحكامها، كما دعا مجلس الأمن

لتمديد الحماية القانونية المضمونة لجميع الموظفين بالأمم  1994المبرمة سنة  للاتفاقية

 .المتحدة

اللجنة الدولية للصليب الأحمر الجيش الإسرائيلي بمنع فرق الإغاثة من  اتهمتلقد       

الوصول إلى جرحى الفلسطينيين بينهم أولاد صغار ظلوا عالقين لمدة خمسة أيام في 

ضت إحدى قافلاتها لإطلاق النار كانت تتقدم قافلة منازلهم مع جثث أهاليهم، كما تعر

  3.قافلة إسعاف كانت تنقل مساعدات طبية إلى جنوب قطاع غزة 13مكونة من 

 
  :على حقوق الأولاد القصرنتائج النزاعات المسلحة : ثانيا

، فقط  بالقنابل والرصاصات المدنيون لا يفقدون حياتهم ي النزاعات المسلحة الراهنةف   

كارثية واسعة على  الأن الحروب تترك آثار ،ير منهم يموتون بسبب الأمراضبل كث

طفال، و مخلفاته تهدد استمرارية حياة الأتمع، فحتى بعد نهاية النزاع، فصحة عامة المج

متوسط نسبة وفيات الأطفال ه أثناء خمس سنوات السلم التالية فأنّتؤكد الأبحاث الحالية 

  .ثر من نسبتها في فترة النزاعأك ٪11تبقى مرتفعة بنسبة 

إذ يمثل الفقر فقدان أمل الشعوب  ،في حلقة مفرغة تدور كثير من البلدان النامية   

والخوف والصراع من أجل موارد العيش، وهذه الأحداث يمكن أن تؤدي إلى نزاع حتمي 

م عرفت الأفقر في العال 20من بين  ابلد 16 نجدالتي بدورها تؤزم بصفة معتبرة الفقر، ف

                                                            
  .73يحياوي نوارة،  مرجع سابق، ص 1
إن موظفي الأمم المتحدة المستخدمين في العمليات الإنسانية تحميهم الاتفاقية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة سنة   2

  .1999جانفي  15خلت حيز التنفيذ في والتي د 1994
  .2كريدية مروة، مرجع سابق، ص 3
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بصفة عامة فالحروب الأهلية تؤثر على ية كارثية خلال العشرية الأخيرة وحروبا أهل

 1.إلى الجيل القادم والاجتماعي ويمتد هذا التأثيرالتطور الاقتصادي 

الأطفال في طليعة من تطاولهم الآثار السلبية للنزاعات على نحو مباشر وعميق  يكون   

... والتدهور الصحي والاعتقالات ة من سوء التغذيةوالتي تمس مختلف مجالات الحيا

ذّر صندوق سوء التغذية، إذ ح لذين يعانونفي العراق تضاعفت نسبة الأطفال العراقيين او

ألف طفل عراقي  300من أن أكثر من  2003الأمم المتحدة لرعاية الطفولة في ماي 

مسح عن الأحوال  هر أولأظ 2005يواجهون الموت بسبب سوء التغذية، وفي ماي 

في العراق أوضاعا مأساوية يعيشها العراقيون وتدنيا كبيرا في مستوى  المعيشة للأسر

 النمو لدى الأطفال العراقيين، والخدمات، كما بينت دراسات طبية عديدة نقص معدل 

ويعتبر هذا الأمر مؤشرا خطيرا، كما  ٪7تبين أن نموهم يقل عن المعدل الطبيعي بنسبة 

من المصابين بأمراض  ٪56بأن  2004البصرة عام  رقام الصادرة من مستشفىتدل الأ

كما سجل صندوق الأمم المتحدة . السرطان في العراق هم أطفال تحت سن الخامسة

 كما أن واقع...والسلبالأمراض المعدية كالكوليرا والتيفويد  الإصابةنسبة معدلات  ارتفاع

لخدمات الأساسية التربوية وتهدم معظم المدارس أثناء التعليم متدني جدا بسبب عدم توفر ا

  2.القصف

الغارات الإسرائيلية في حربها الأخيرة على قطاع غزة مدرسة الفاخورة  استهداف أدى   

ليا للأمم المتحدة الأونروا شرقي جبي التابعة لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين التابعة

الأونروا سلموا  جريح رغم أن مسؤولي 100ن ثر مأكمدنيا و 43غزة، إلى سقوط  شمال

قطاع غزة حتى لا يطالها القصف، السلطات الإسرائيلية إحداثيات مدارس الأمم المتحدة ب

ما عبرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم عن قلقها إزاء ما تتعرض له بين

                                                            
                                                                                         .ZERRARI Donia, op. cit, p108 :أنظر 1
نسان تحت الغزو والاحتلال للعراق، الذي قدمت هذه الإحصاءات في إطار المؤتمر العالمي حول انتهاكات حقوق الإ 2

: ضمن المحور الثاني" واعتصموا للأعمال الخيرية" بدعوة من جمعية  2005سبتمبر  29 -28انعقد في ليبيا يومي 

المظاهر والنتائج، : انتهاكات حقوق الطفل العراقيتركماني، عبد االله . د :أنظر. انتهاكات حقوق المدنيين تحت الاحتلال

 http://www.ssnp.info/index.php                                                                   .:متواجد في .3ص، 2005
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غزة مطالبة بجعل المدارس آمنة  المؤسسات التعليمية والمواقع والمعالم الثقافية في قطاع

     1.للمدنيين

 الفرع الثاني

  حقوق الأولاد القصر وانتهاك الاقتصاديةالعقوبات  

 الدولي منات الإقتصادية التي فرضها مجلس الأشهد العالم المعاصر موجة من العقوب   

مد كما على العديد من دول العالم، والتي أخذت في بعض الأحيان شكلا شاملا وطويل الأ

هو الحال بالنسبة للعراق وليبيا، وما زالت العديد من الدول مهددة باستخدام مثل هذه 

  .العقوبات ضدها

القمعية التي تتخذها  الإجراءاتويعني مصطلح عقوبات في ضوء القانون الدولي عموما، 

دولة أخرى للعدول عن استمرارها في  إلزامأو  إقناعدولة أو مجموعة من دول بغرض 

خرق قواعد القانون الدولي، كما يقصد بها أيضا العقوبات أو الجزاءات التي تفرضها 

هذه الأخيرة بالتزاماتها الدولية، كما تعد العقوبات  لإخلالدولة على دولة أخرى نتيجة 

  2منع دولة ما من ارتكاب عمل غير مشروع إلىالدولية ممارسة تهدف 

وسيلة  الاقتصاديةمسيطرة فيه بأن العقوبات والقوى ال الدولي يتذرع مجلس الأمن   

ن الدولي، وسواء كانت هذه الذريعة شرعية أم غير لمعاقبة أنظمة حكم خارجة عن القانو

 الاقتصاديةتتحمل التبعات الظالمة التي تترتب على العقوبات  فإن الشعوب) أولا(شرعية 

  ).ثانيا( 

  :ةالاقتصاديالمرجعية القانونية للعقوبات : أولا

ستند إليها مبدأ فرض المرجعية القانونية التي ي الاقتصاديةيقصد بشرعية العقوبات    

الأول : حسبما تم فرضها تاريخيا إلى قسمين الاقتصاديةيمكن تقسيم العقوبات  العقوبات و

ذات علاقة بقرارات مجلس الأمن الدولي والثاني عقوبات ذات علاقة  اقتصاديةعقوبات 

  .الدولي على دولة أخرى دون الرجوع إلى مجلس الأمن اقتصاديةقوبات بدولة تفرض ع

                                                            
  .2كريدية مروة، مرجع سابق، ص  1
قوبات الاقتصادية الدولية ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، رقم لحرش عبد الرحمان، الع 2 
  .75، ص 2001، 02
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الدولية أو بالتطبيق مات التي تطبق داخل إحدى المنظ هيو: العقوبات المؤسسة -1

علاقاتها الدولية مع القانونية الداخلية و نها يلزم الدول بتطبيقه في نظمهالقرار صادر ع

هذا البحث الجزاءات التي  ك والذي يعنينا فيومثال ذل 1 ،الدولة الموقع عليها الجزاء

 .يأمر بها مجلس الأمن الدولي بالتطبيق للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

يمتنع أعضاء  "من الميثاق والتي تنص على أنه  02/4ولكن طبقا لنص المادة    
مها ضد المنظمة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدا

سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه أخر لا يتفق 
فهل هذا النص يمنع صراحة اتخاذ إجراءات قمع اقتصادية؟ . "ومقاصد الأمم المتحدة

يبدو أن هناك خلاف حول هذه المسألة ، لكن بالرجوع إلى الأشغال التمهيدية وممارسة 

لا  2/4مم المتحدة نلاحظ أن الالتزام الوارد في نص المادة الدول الأعضاء في ميثاق الأ

  2.يشمل فرض عقوبات اقتصادية

 3من ميثاق الأمم المتحدة  39إلى المادة  الاقتصاديةالأساس القانوني للعقوبات  يعود   

العقوبات هو الفعل المؤدي إلى حرب غير  لاستحقاقالدافع الوحيد عصبة الأمم  في نظامو

الأمر  ،ولكن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تحدث عن تهديد ضد الأمنمشروعة، 

، فباسم التهديد ضد الأمن الوارد في الدولي لتأويل مجلس الأمن اكبير االذي ترك هامش

ميثاق الأمم المتحدة سمح ذلك لعدة دول وفي عدة مناسبات باللجوء إلى العقوبات 

    4.ؤون الداخلية للدولكذريعة للتدخل في الش الاقتصادية

على الدول  الاقتصادية استند مجلس الأمن الدولي في مجمل حالات فرض العقوبات   

 «تنص على أنة التي تدخل ضمن الفصل السابع ومن ميثاق الأمم المتحد 41إلى المادة 

ت القوا استخداممن التدابير التي لا تتطلب  اتخاذهأن يقرر ما يجب  الدولي مجلس الأمن
                                                            

  .339ص ،2006القانون الدولي والعلاقات الدولية، دار النهضة العربية، مصر،  أحمد أبو الوفا، 1
  .78لحرش عبد الرحمان، مرجع سابق، ص 2
يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به،  «:مم المتحدة على أنّهمن ميثاق الأ 39تنص المادة  3

أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لأحكام 
  ».لحفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادته إلى نصابه 42و 41الماجتين 

 Skidelsky Robert et Mortimer Eduard, les sanctions économiques comme instrument :أنظر 4
de santé internationale disponible in : Kivin M.Cahill, da diplomatie préventive, Nil éditions, 
Paris, 2005, p204.                                                                                                                          
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وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير،  المسلحة لتنفيذ قراراته،
والمواصلات الحديدية والبحرية  الاقتصاديةويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات 

والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو 
الحفاظ على  إلىتهدف في الأساس  41 المادة  نإ، » لوماسيةبكليا وقطع العلاقات الد

تحقيق الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وليس مصالح دول أو قوى بعينها، وحتى يتم 

أن يقرر ما يمكن فعله الأمن والسلم الدوليين أجازت الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي 

من خلالها تحقيق هذا الهدف هي بحد ذاتها لكن الطريقة التي يتم  ،1لتحقيق هذا الهدف

تتخذ بناءا على تفسير  الدولي تخالف مبادئ الأمم المتحدة، فقرارات مجلس الأمن

ة دائمي العضوية في الأعضاء الذاتي للقضايا المتداولة، كما أن حتى الأعضاء الخمس

قرارات تعد لها على بقية الأعضاء لتمرير اونمارسوالضغوط التي ي استخدام الاعتراض

يمكن أن  الدولي أن مجلس الأمنطريقة قانونية، من الواضح إذا مشكلة لا يمكن حلّها ب

  2.يكون أداة تستخدم لصالح قوى مسيطرة فيه وليس لصالح القانون الدولي

  

ل التي تطبق في العلاقات الثنائية أو الجماعية للدو وهي :العقوبات غير المؤسسة -2

الدولية  المنظمة ن تطبيقها يكون بناء على قرار تتخذهولية لأخارج نطاق المنظمات الد

 3.أو الدول المعنية ضد دولة أو دول أخرى

مع دول أخرى تسير في فلكها  بالاشتراكأو  المتحدة منفردةولقد فرضت الولايات 

صفتها بأنّها غير متعاونة مع وعلى دول  الدولي عقوبات خارج إطار مجلس الأمن

يها ولعل كوبا تعتبر نموذجا للحصار الأحادي الذي فرضته أمريكا عل ،يالمجتمع الدول

منذ استمر الحصار  و" فيديل كاسترو" سدة الحكم بقيادة  بسبب وجود النظام الشيوعي في

                                                            
  .3جهاد يوسف عبد الرحمان، مرجع سابق، ص 1
بعد انهيار الإتحاد السوفياتي وهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على النظام العالمي  الدولي لقد أصبح مجلس الأمن 2

في فرض العقوبات على كل من العراق بقرار  جحت من خلال قراراتهن للسياسة الخارجية الأمريكية، و الجديد أداة

وهو حصار على  1991في سنة ) 713( ويوغسلافيا السابقة بالقرار رقم  1999في سنة ) 660(مجلس الأمن رقم 

 1993في سنة ) 748(، وليبيا بالقرار  1991في سنة ) 733(الأسلحة والمعدات العسكرية فقط والصومال بالقرار رقم 

  )...864(وأنغولا ضد مجموعة يونيتا بالقرار  1993في سنة ) 841(بدعوى مساندة الإرهاب وهايتي بالقرار رقم 
  .339مرجع سابق، ص القانون الدولي والعلاقات الدولية،حمد أبو الوفا،أ 3
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 19951إدانة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية في عام  حتى الآن، رغم 1960عام

 واجهت القرار بإجراءات مضادة و لاّ أن واشنطنالحصار على كوبا، إ استمررقرار 

يقضي  1996في عام " براكون - قانون هلمز" الأمريكي قانونا يسمى  الكونغرسأصدر 

  2.مع كوبا حتى لو كان شركة خاصة اقتصاديةبمعاقبة أي طرف ثالث يمارس نشاطا 

أم الدولي من سواء كانت من ضمن قرارات مجلس الأ الاقتصاديةالعقوبات  إن مسألة   

من ميثاق الأمم المتحدة لم  41خارج نطاقها يتضح لنا أن الأسباب التي تشملها المادة 

تفرق بين النظام الذي يقوم بخرق القانون الدولي ويهدد الأمن والسلم الدوليين وبين 

 الدولي وترك الأمر لتأويل مجلس الأمن ،الشعب الذي يعيش تحت سياسة هذا النظام

والأمن الدوليين ومتى يعتبر سلوك نظام  مسيطرة فيه لتحديد كيفية التهديد للسلموالقوى ال

 الحكم أو دولة ما مخالفا للقانون الدولي، كما أن اتخاذ القرارات داخل مجلس الأمن

حتى ولو كانت  الأمريكية ا لرغبات ومساومات الولايات المتحدةبيخضع غال الدولي

ن تعاقب شعوب بأكملها بدعوى تسلط حكامها وانتهاكهم قراراته بالإجماع، فلا يجوز أ

   .للأعراف والقوانين الدولية
 

  :على حقوق الأولاد القصر الاقتصاديةآثار العقوبات : ثانيا

بحقوق الإنسان عامة، إذ تسببت في انخفاض المستوى  الاقتصاديةالعقوبات  تمس   

موال المودعة بالخارج خاصة في من الأ الاستفادةكما أن حرمان شعب ما من  ،المعيشي

صارخا لحقوق الشعوب وذلك باستثمار هذه الأموال في إقامة  انتهاكاأوقات الأزمات يعد 

كذلك في تعطيل  الاقتصادية، كما تسببت العقوبات والاجتماعية الاقتصاديةالمشاريع 

في  ما حدث الصناعي والزراعي والخدمات ، وهوفي القطاع  الاستثماريةالمشاريع 

                                                            
         L’Assemblée générale exhorte les Etats dans sa résolution 50/10, paragraphe 2 à :أنظر  1

« …s’obtenir de promulguer et d’appliquer des lois et des mesures du type visé dans le 
préambule de la présente résolution, vu leurs obligation aux terme de la charte des Nations 
Unies et du droit internationale, qui notamment, consacrent la liberté de commerce et de la 
navigation .»                                                                                                                                

، 1992- 1940حالة حصار فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الدول لوحدها ما بين عامي  65حوالي  2

حالة حصار أخرى فرضتها بالتحالف مع دول أخرى وكانت الأسباب في غالبيتها انتهاكا لحقوق الإنسان،  25وحوالي 

  .4جهاد يوسف عبد الرحمان، مرجع سابق، ص: أنظر
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عائقا في  الاقتصاديةبذلك تعد العقوبات وهذا راجع لنقص الموارد المالية و ،ق وليبياالعرا

وقد أثبتت التجربة ذلك خاصة إذا ما كانت تلك  ،الاقتصاديةوجه النهوض بحقوق الإنسان 

لذا يتطلب عند فرضها مراعاة الحاجات الأساسية  ،العقوبات شاملة واستمرت لفترة طويلة

  1.للشعوب

، وباعتبار العقوبات الاقتصاديةبالعقوبات  إن القصر هي الفئة الأكثر عرضة للتأثر   

العقوبات التي عرفتها البشرية فلقد مست بالأطفال  أشد وأقصى المفروضة على العراق

  :من عدة جوانب

يعانون من الجوع  بأنهمأثبتت دراسة ميدانية أجريت بالعراق تخص فئة الأطفال  -1   

أسعار المواد  وارتفاعوالسبب يعود إلى فقر أسرهم  ٪36و  30تتراوح ما بين بنسب 

حقوق الطفل التي تنص على حق  اتفاقيةمن  24الغذائية، وهذا ما يتناقض مع نص المادة 

الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وتوفير الأغذية ومكافحة الأمراض 

 .والتعاون لتحقيق ذلكوسوء التغذية وتعهدت الدول بالعمل 

في انتشار الكثير من  على الجوانب الصحية الاقتصاديةأثر العقوبات  يتمثل - 2     

الجهاز التنفسي وبنسبة كبيرة جدا التي تشكل  والتهاباتالأمراض كالإسهال والسعال 

مثل هذه الآثار والمخالفات تعد خرقا وانتهاكا ، وبالتالي فخطرا على صحة الأطفال

التي تنص على حق  5الطفل، من ذلك ما ورد في اتفاقية حقوق الطفل في المادة  لحقوق

في سعي الدول  نفسها المادة من 2أعلى مستوى صحي ، والبند الطفل في التمتع ب

 اتفاقيةالتدابير المناسبة من خفض الوفيات بين الأطفال، وقد أكدت  لاتخاذالأطراف 

روف معيشة الأطفال في كل بلد ي لتحسين ظحقوق الطفل على أهمية التعاون الدول

ادية دولية لا وهذا ما لا يتحقق في ظل فرض عقوبات اقتص ،سيما البلدان الناميةولا

 2.الشيوخ تستثني الأطفال و النساء و

                                                            
الدولي مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ،طاهير رابح، تأثير العقوبات الاقتصادية الدولية في حقوق الإنسان  1

  .107، ص،2002جامعة تيزي وزو،لحقوق الإنسان
  .122طاهير رابح، مرجع سابق، ص 2
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الحقوق الأساسية للإنسان  عب العراقيالمفروض على الش الاقتصاديالحصار انتهك    

قدرت منظمة اليونيسف متوسط الوفيات بين الأطفال  و مة في الحياة والصحة والغذاء،عا

تقرير  مراض وسوء التغذية بينهم، وأكدطفل شهريا إضافة إلى انتشار الأ 4500بنحو 

العراقيين منذ أزمة  حول الظروف الصحية للسكان 1996ة منظمة الصحة العالمية لسن

وفر ثلثي الحد الأدنى الخليج أن الحصص الغذائية التي تصرفها الحكومة العراقية ت

المطلوب يوميا من السعرات الحرارية للفرد، وأشار إلى عدم توافر الحد الأدنى من 

، مرافق الرعاية الصحية والمعدات الطبية، فضلا عن غلاء أسعار الحاجات الأساسية

  1.في الحياةالغالبية العظمى من الشعب العراقي من حقهم  فيحرم

الخاص  1968ماي  29في  253قر في قراره رقم مجلس الأمن الدولي أ إن   

بالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها ضد روديسيا باستثنائه صراحة المواد المستوردة 

، والإعلاميةللأغراض المدرسية والثقافية والأدوات المستخدمة في المؤسسات الثقافية 

بالتدابير ضد العراق، القاضي  661غير أن المجلس لم يستثن تلك المواد في القرار رقم 

 2.فهل الهدف منها تدمير مستقبل جيل كامل؟

هو تحقيق فاعلية القواعد القانونية الدولية  الاقتصاديةلا شك أن الغرض من العقوبات    

وإرجاع هيبتها، ولكونها لا تنطوي على استخدام القوة المسلحة فإنّها تعد وسيلة لتجنب 

تمارسها  الاقتصاديةن من الملاحظ عمليا أن العقوبات ، ولك)الحرب(اللجوء إلى الأسوأ 

، الأمر الذي يترتب عليه عادة أن يدفع اقتصادياعادة الدول القوية تجاه الدول الفقيرة 

ظ أيضا أن تلك الدول القوية تلجأ من القصر والشيوخ والنساء، ومن الملاح الثمنالأبرياء 

اول اللجوء إلى وسائل أقل حدة كالمساعي دون أن تح الانتقاميةإلى تطبيق أعمالها 

 .3الحميدة أو التوفيق أو المفاوضات لحل النزاع القائم

حقوق الإنسان  انتهاكاتهو إدانة  الاقتصاديةإن الهدف الحقيقي من تسليط العقوبات    

منها حقوق الأولاد القصر الواقعة داخل الدول، ولكن واقعيا إذا لاحظنا العقوبات 
                                                            

التدخل الإنساني في العلاقات الدولية، الطبعة الأولى، مركز الإمارات للدراسات  محمد يعقوب عبد الرحمان، 1

  .211ص ،2004والبحوث الإستراتيجية، أبو ضبي، 
، مذكرة لنبل شهادة الماجستير في "دراسة حالة العراق"تصادية وحقوق الإنسانمحمود عبد العزيز، العقوبات الاق 2

  .2006القانون الدولي لحقوق الإنسان ، جامعة تيزي وزو، 
  .400مرجع سابق، ص القانون الدولي والعلاقات الدولية، أحمد أبو الوفا، 3
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و سيراليون   1994سنة  رواندا و 1992على كل من الصومال وليبيريا سنة ة المفروض

 ةالاعتداءات ولم تتخذ في أيهذه العقوبات لم تسلط إلا مؤخرا بعد تفشي  نجد 1998سنة 

فرض  جاء في روانداورة لحماية المواطنين كما زعمت، والحالات المذك حالة من

مجزرة حقيقية أودت بحوالي مليون وقوع  جدا ولم يمنع متأخرا الحصار على الأسلحة

ع بالأسلحة الخفيفة من غير المشرو الاتجارخص أغلبهم من الصغار والمرتكبة بفعل ش

ة من النزاعات في الوقاي عدم جدوى العقوبات الاقتصادية يبرهن على ندي ممادولة البورا

   1.ق حقوق الإنسانأو الانتهاكات في ح

دون  2حتى الآن آلية لفرض العقوبات على أنظمة الحكم س الأمن الدوليمجل لم يجد   

اقتصاديا كما هو الحال الشعوب بل على العكس من ذلك، ربما لم تتأثر أنظمة الحكم 

دفع أبناء الشعوب الفقيرة والمضطهدة فاتورة تسلط حكامها داخليا،  بالنسبة للشعوب و

  3.دوليا الاقتصاديوالحصار 

، بحالة الأطفال بسبب العقوبات 4الجماعية الإبادةح لمصطلح وبمقارنة التعريف الواض   

قد وصلت انتهاكات حقوق هذه الفئة ذروتها نجد أن قرارات مجلس الأمن الدولي  إذ

يمكن تصور أن تنقلب  لا إذخرجت عن أهداف الميثاق وأصبحت تشكل جريمة دولية، 

الإنسان الأساسية لحقوق  علاناتالإبالمخالفة لأحكام الميثاق و  إبادةأداة  إلىالعقوبات 

جماعية متواصلة  إبادةالصادرة عن الأمم المتحدة ، فهل سبق للمجتمع الدولي أن أقر 

بالحقوق،  الإقرار إلىبهذا الوضوح؟ رغم تعهده دوليا بالتعاون والسهر على التوصل 

جابي فنصوص القانون الدولي تلقي على عاتق الدول الأطراف الالتزام بالتعاون الاي

حقوق الأولاد القصر وليس التعاون السلبي الذي يشكل تناقض لأحكام المادة  لإعمال

خاصة المذكورة، وأن أعضاء المجتمع الدولي بتمسكهم تطبيق قرارات المجلس ال

  5.بالعقوبات يشتركون في جريمة إبادة جماعية

                                                            
 .Skidelsky Robert et Mortimer Eduard, op .Cit, p209                                                 :أنظر  1
عدم الاعتراف بحكوماتهم، تجميد : نشير في هذه النقطة إلى أنه توجد عقوبات كثيرة عكس تكبيقها على الحكام مثل 2

  .الخ، ولكن لا تطبق إلا نادرا...حساباتهم البنكية في الخارج، عدم الاعتراف بحصاناتهم
   .4، مرجع سابق، صجهاد يوسف عبد الرحمان 3
   .من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية 02 راجع نص المادة 4
  .309محمود عبد العزيز، مرجع سابق، ص 5
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   المطلب الثاني

  العجز النسبي للجماعة الدولية

نونية جديدة وآليات الحماية الخاصة بها على المستويين الدولي تبني نصوص قا رغم   

والداخلي، إلاّ أنّه يبدو فارق كبير بين الحماية العادلة للأولاد القصر وتنفيذ هذه 

والبروتوكولات المكملة لها من  الاتفاقاتخرق على أرض الواقع، وعمليا ف الالتزامات

  .داولةطرف الدول المصادقة عليها هي العملة المت

هذا العجز النسبي الخاص بالجماعة الدولية  ، فمن المهم تعيين أسبابأمام هذا الإقرار   

لسلم على حد الحرب وا يمن أجل ضمان الحماية الفعلية لحقوق الأولاد القصر في وقت

الفرع (، ثم البحث في العراقيل التي تواجه الدول في هذا الإطار )الفرع الأول(سواء 

  ).الثاني

  لفرع الأولا

  ية للعجز النسبي للجماعة الدوليةالأسباب الرئيس 

الجهود الدولية المكرسة من طرف الجماعة الدولية من أجل تفعيل المبادئ  حققت  

تطورات مهمة ، ولكن رغم ذلك نشير إلى أنه  والقواعد الخاصة بحماية الأولاد القصر

خاصة لحمايتهم سواء في حالة السلم هناك فراغات في تقنين المبادئ والقواعد ال تزالما

) أولا(حالة النزاعات المسلحة وخاصة نقص الترابط بين مختلف آليات الحماية أو 

  ).ثانيا(الدولية  التزاماتهابالإضافة إلى تهرب الدول من تنفيذ 

   :لنصوص القانونية الدوليةفي ا الفراغ القانوني: أولا

لحقوق  انتهاكاتهاة للنصوص الدولية لتبرير تستغل بعض الدول الثغرات القانوني   

وسوف نتطرق في  ،الأولاد القصر الواردة على مستوى النصوص الخاصة منها والعامة

القانون الدولي  وق الأولاد القصر ونصوصحق اتفاقيةى الثغرات الواردة في هذه النقطة إل

  .الإنساني
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 :د القصرحقوق الأولا اتفاقيةالثغرات القانونية الواردة في  -1

يكتنفها نوع  هامواد كاملة وذلك لأن بعض غير الاتفاقيةالحماية المقررة في بنود  تبدو   

رك مجال لتأويلات الدول ذات من الغموض، الشيء الذي يؤدي حتما إلى إضعافها وت

 اكتسابأن للطفل حق في  على حقوق الطفل اتفاقيةمن  7/1وتنص المادة . السيئة تياالن

معترف به في وثيقة دولية أساسية، ولكن لا يمكن أن هذا الحق  ذ ولادته، ورغمجنسية من

إجبار الدول المتعاقدة وغير المتعاقدة على إقرار هذا الحق في تشريعاتها الداخلية، إذ 

حقوق المذكورة في لا تستطرد الفقرة الثانية منها أنضمنا بهذا العجز و الاتفاقيةتعترف 

 التعاقدية ولا سيما والتزاماتهاحسب قانونها الوطني  باحترامهاالدول الفقرة الأولى تكفل 

  1.حينما يعتبر الطفل عديم الجنسية

الدول  التزامكما تصنف المادة الثامنة حكمين قانونيين في هذا الصدد أولهما هو    

ة بالحفاظ على هوية الطفل بما في ذلك جنسيته، ولكن تربط هذا التعهد بالوسائل المقرر

في القانون الداخلي، بمعنى إذا كان هذا الأخير يقر بمدى أثر كسب الجنسية أو فقدها 

، فيسري هذا الأثر تلقائيا إراديا أو غير إرادي أو تجريد منها لأحد الأبوين ولا سيما الأب

  .صفته الدولية غوا ولا معنى له فيص هذه الفقرة لى الأولاد القصر، وبالتالي يصبح نلع

فيتعلق بحالة حرمان الطفل من بعض أو كل عناصر هويته بطريقة  ،لحكم الثانيأما ا   

لإسراع م المساعدة والحماية المناسبتين لتلزم الدول المتعاقدة بتقدي فالاتفاقيةغير شرعية، 

أنّه لا يمكن قانونيا إجبار  باعتباربإعادة إثبات هويته، ولكن ما هو شكل هذه المساعدة 

وبالتالي لا يبقى إلا النظر للقضية  ،إجراءات من ناحية جنسية الطفل اتخاذالدولة على 

  2.من الجانب الإنساني

هكذا نخلص إلى أن القانون الدولي عاجز حاليا عن حماية أهم حق للطفل بعد الحق    

في الحياة وهو الحق في التمتع بجنسية ما وهو حق ليس كغيره من الحقوق الأخرى لأنّه 

                                                            
                                                           .Ben Hamou Abdalah, op.cit, p 241 :أنظر في هذا الخصوص 1
المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية ،ي منظور القانون الدولي الخاصزروتي الطيب، حماية الطفل ف 2

  .154، ص1،2000رقم،والسياسية
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حقوق المواطنة ومدخل للحقوق المدنية والسياسية في الدولة إذا حرم منها أساس التمتع ب

   1.الطفل حرم من التمتع بتلك الحقوق جميعها

 3ن ع من الغموض وعدم التحديد الوارد في المادتينو يشوب مصطلح المصلحة العليا    

ن لها دور قد يكو) 19المادة (، إضافة إلى أن فرض مؤسسات الرقابة الاتفاقيةمن  9و

الأبوين حتى وإن  تقيدي لسلطة الوالدين، والحقيقة أنّه لا يمكن لأية مؤسسة أن تحل محل

تتطرق الفقرة الأولى من النص إلى الإهمال وسوء المعاملات  تها حسنة، إذياكانت ن

أبويه ، فهل من العدل تجريد الطفل من الالتباس، فكل هذه الألفاظ يشوبها والاستغلال

عليها كذلك في  مؤكدا) الإهمال(الكلمة  وهذه.  يملكان الإمكانات الكافية لمعيشتهلأنّهما لا

فليس من المعقول أن تحرض مؤسسة للتبني على ضمان المصلحة العليا . 31المادة 

  2للطفل أكثر من حرص الأبوين على ذلك
 
 :القصر حقوق الأولاد لاتفاقيةالثغرات القانونية الواردة في البروتوكول الإضافي  -2

الأطفال في  إشراكحقوق الطفل بشأن  لاتفاقيةبروتوكول إضافي  اعتماد حقق   

ذلك تشوبه بعض  ي مجال حماية هذه الفئة، ولكن رغمتقدما ملحوظا ف النزاعات المسلحة

، كما الأصلية الاتفاقيةحدة الإشكالات الواردة في  ائص التي تقلل من فعاليته، بل ورفعالنق

ة الأولى من البروتوكول، والتي يفهم منها أن من خلال صياغة الماد جديدةأثار تساؤلات 

ولم يأت بأي حل  فقط، المشاركة المباشرة الأطفال في الأعمال الحربية البروتوكول يمنع

للمشكل المطروح بالنسبة للمشاركة غير المباشرة المتمثلة في خدمة البريد، المطبخ، 

ه الفئة من القصر الذين يقومون بهذ ب الحماية التامة لهذهوعليه يظهر غيا. الخ...التجسس

الأعمال، والتي يمكن أن تكون أكثر خطورة من عملية حمل السلاح والمشاركة في 

                                                            
  .155ي الطيب، مرجع سابق، صزروت 1
 27أن هناك  1989أفريل  20الصادرة في " لونوفال أوبسر فاتوز" ففي فرنسا مثلا كشف تحقيق قامت به مجلة  2

ابة تبحث عن أطفال، وقد تكون هذه المؤسسات بمث -لنظر عن دور الإعانة الاجتماعيةبغض ا -مؤسسة تبقى خاصة

أن المستفيد الأول من العملية ليست الأم وإنما " فضيحة التبني"التحقيق المعنون  وقد بين هذا. وسطاء غير نزهاء

اني ضاوية، دند: أنظر. ا اللاتينيةكما يشير التحقيق إلى وجود شبكات حقيقية بمثل هذه العمليات في أمريك. الوسيط

المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية ،انعكاساتها على القانون الداخلي الجزائري׃الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل 

  .641، ص4،1992رقم،والسياسية
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إشارة البروتوكول إلى المنع المطلق للمشاركة  ت الحربية، بالإضافة إلى أنّه رغمالعمليا

  1.لحالمباشرة، إلاّ أنّه لم يعط أي تعريف لهذا المصط

حسب نص المادة تدريجية المفروضة على الدول  الالتزامات اعتبار من المؤسف   

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة  «من البروتوكول التي تنص على أن الأولى

من  ةأفراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة عشر اشتراكعمليا لضمان عدم 

على أن الدول ملزمة بتعهداتها  وهذا يدل »الأعمال الحربية مباشرا في  اشتراكاالعمر 

  .حسب إمكاناتها المتاحة وليست مجبرة على تحقيق نتيجة

في  اشتراكهمحقوق الأولاد القصر بشأن  لاتفاقية الاختياريالبروتوكول  ينص   

و إشراك أ عدم حالة ةيجب عليها في أي لمسلحةعلى أن الجماعات ا النزاعات المسلحة

رغم أن هذه الجماعات  ،2سنة في الأعمال الحربية 18الأشخاص الأقل من  استعمال

الدول الأطراف فرسميا إلى البروتوكول، ومن جهة أخرى  الانضمامالمسلحة لا تستطيع 

في البروتوكول لها صلاحية تحديد الحد الأدنى لسن المشاركة الإرادية مع رفعه على 

  3.حقوق الطفل اتفاقيةمن  38الثة من المادة السن المحددة في الفقرة الث

من جرائم الحرب الواقعة   1998الجنائية الدولية لسنة روما للمحكمة  تعتبر معاهدة   

 الخاصة الاتفاقيةأحكام في سنة الواردة  15مشاركة الأطفال الأقل من  اختصاصهاتحت 

لنصوص المذكورة لف الكن هناك تباعد بين مخت 4،)38المادة (بحقوق الأولاد القصر 

  . 5سنة 17و 15قواعد الحماية للقصر ما بين أعلاه مما يضعف 

                                                            
 Lors de la négociation des protocoles additionnels de 1977 aux conventions de »   :  أنظر 1

Genève déjà, les Etats n’avaient pas réussi à s’entendre sur ce qu’il fallait entendre par 
« participation indirecte». Le protocole de 2000 ne fait donc que remettre au goût du 
jour cette lacune » : ZERRARI   Donia, op.cit ,p123                        

لا يجوز أن تقوم المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة لأية دولة في أي  «:على أن 4/1تنص المادة  2
  .»ظرف من الظروف بتجنيد أو استخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية

وع الأشخاص في قواتها المسلحة الوطنية ترفع الدول الأطراف الحد الأدنى لسن تط «: على أن 3/1تنص المادة  3
  »...من اتفاقية حقوق الطفل 38من المادة  3عن السن المحددة في الفقرة 

 Le refus des Etats unis et du Royaume-Uni de fixer à 18ans l’age minimum  » :أنظر 4
pour la participation volontaire aux hostilités lors des négociations du protocole à 
conduit à un  affaiblissement du protocole et  notamment des garanties visant à assurer 
le caractère du recrutement » .Voir : ZERRARI Donia, op, cit, p121                                                 

                                                                             .Ben Hamou Abdalah, op.cit, p237 :أنظر 5
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من البروتوكول المتعلقة برفع  3المنصوص  عليها في المادة  الالتزامات لا تنطبق   

سنة على الأقل للحد الأدنى لسن المشاركة الإرادية في العمليات  العسكرية مقارنة بالسن 

على القصر ، )سنة 15التي هي (طفل حقوق ال اتفاقيةمن  38المحددة في المادة 

سين في المدارس العسكرية وهذا إجحاف في حق هذه الفئة، لأن الدول تعتبر رالمتمد

حالات النزاعات المسلحة وتضع تحت تصرفها المجندين في  كاحتياط المدارس العسكرية

وهي جب الإشارة إليها ة تفنقطة مهم ،عاملة مؤهلة لحالة الطوارئ، ومن جهة أخرى ايد

وزارة لالمدارس التي تنتمي إلى التعليم العام العمومي خاضعة  أن العديد من الدول تعتبر

  1ر التابعين لها لا يتمتعون بالحماية المقررة لهم؟ة القصذفهل هذا يعني أن التلام. الدفاع

التجنيد قصرا أو طوعا ت المسلحة الجماعا الاختياريمن البروتوكول  4/1المادة  تمنع   

فة استعمالهم في العمليات الحربية بصسنة و 18لأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ل

  .مباشرة أو غير مباشرة

يمنع على الجماعات المسلحة إشراك القصر إراديا ويسمح بذلك للقوات المسلحة، إذا    

ت المسلحة خاضعة القواعد القانونية، فتكون بذلك الجماعا ازدواجيةالبروتوكول خلق ف

بنا حتما أكثر صرامة من تلك المفروضة على الدول الأعضاء، وهذا يؤدي   لالتزامات

مة هذا الموقف مع أسس القانون الدولي العام بما أن إلى التساؤل عن مدى ملاء

على الفاعلين في نزاع مسلح، من جهة أخرى يمكن لنا أن  امبني االبروتوكول أجرى تمييز

غير ملتزمة بمثل هذه  ماعات المسلحة تعتبر نفسهال هذا التمييز أن الجنفهم من خلا

  .الدولي ينص على مبدأ المساواة بين المقاتلينأن القانون  الأكثر صرامة، رغم الالتزامات

إشكالية قانونية إذ تنص على إمكانية كل دولة، أي   9/22صياغة المادة  تثيركما    

 الانضمامالدولية لحقوق الطفل فرصة  الاتفاقيةفي  حتى للدول التي ليست أطرافا

في بروتوكول يعد إضافيا دون  الدولة بأن تصبح طرف قللبروتوكول، فكيف يمكن منح ح

                                                            
 .ZERRARI DONIA, op, cit, p123                                                                   :أنظر 1
  .»...م إليه لأية دولةيخضع هذا البروتوكول للتصديق أو يتاح الانضما  «: على أن 9/2تنص المادة  2
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، فهذا الموقف يؤدي حتما إلى ؟ المكملة لها الاتفاقيةفي  اأن تكون هذه الدولة طرف

  1؟ انون الدولي أم لاهذا الموقف سابقة في الق اعتبارالتساؤل عن مدى إمكانية 
 
 :القانونية لنصوص القانون الدولي الإنساني الثغرات -3

وكول الإضافي الثاني أن البروت نصوص القانون الدولي الإنساني، فرغموفيما يخص 

 أول معاهدة دولية خاصة بحماية ضحايا المنازعات 1977جنيف لسنة  باتفاقيةلحق الم

عالة لوضع هذه المبادئ حيز فلت العديد من المواقف الفأغ المسلحة غير الدولية، إلا أنها

 اتاتفاقحتى ولو كانت المادة الثالثة المشتركة بين . ذ مقارنة بالمنازعات الدوليةالتنفي

المصغرة إضافة إلى مواقف البروتوكول الثاني،  اتالاتفاقتعتبر كنوع من  جنيف الأربع

دولية لم تضع بالكفاية اللازمة مقارنة بالمبادئ إلا أن القواعد التي تغطي النزاعات غير ال

 ماية هذه، فيالتي تعنى بالنزاعات الدولية، وتكمن الصعوبة التي تواجه تفعيل وسيلة الح

  2.بمبدأ سيادة الدولة الاصطدام

التخلي عن مبدأ الإقليمية  جنيف الأربع اتاتفاقالمادة الثالثة المشتركة بين  كرست   

 3،من أجل الإقرار بالنزاع الداخلي معتقدات والقانون العرفي القديمالمفروض من طرف ال

طابع التسلح والطابع : دلالة حول العنصرين اللذين يحددان هذا المفهوم ةولكن لم تجلب أي

  .غير الدولي للنزاع

                                                            
 En réalité la disposition prévue par l’article 9/2 du protocole facultatif à été incluse » :أنظر 1

uniquement pour satisfaire les intérêts des Etats unis. C’est la raison pour laquelle la France 
et la suède ont particulièrement souligné au moment de l’adoption des protocole que cette 
disposition ne sevrait en aucun cas constituer un précédent en droit international. » Voir : 
ZERRARI Donia , op, cit, p125.                                                                                                   

                                                                                       . ZERRARI DONIA, op.cit, p122:أنظر 2
 Selon le droit international et en particulier la doctrine, que la reconnaissance de  »  :أنظر 3

belligérance soit facultative on obligatoire, elle ne peut intervenir que di quatre condition sont 
réunies : un conflit armé générale, les inburgés doivent occuper et administrer une portion 
importante du territoire, les hostilités doivent être conduites dans le respecte des lois de la 
guère par les insurgées placés sous commandement d’une autorité responsable, il doit y avoir 
circonstance  qui obligent les ETATS à définir leur attitude. Voir  Nguyen Duy- Tan Joël , Le 
droit des conflits armés non international » , disponible in : Bedjaoui Mohamed, droit 
international, Bilan et perspectivesl,Tom2,Edition  A .pedone,1991,paris, p852.                       
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كما تبنيها  ها معقدةع مسلح غير دولي متعددة جدا وأغلبإن حالات قابلية تكييف نزا   

الأعمال العدوانية يمكن أن تأخذ شكل عمليات عسكرية أو حرب القديمة، ف المعتقدات

أو  اجتماعيةعصابات، والأطراف المتنازعة يمكن أن تكون جهات سياسية أو طبقات 

بصياغتها وهذا من أجل  ةغياب تعريف محدد في المادة الثالث يفسر. إثنية أو جماعة دينية

  .تصنيف مجال هذا المفهوم

فيها النزاع ملزمة  غياب جهاز للرقابة، فأطراف النزاع، والدولة التي يدور ويلاحظ   

قانونيا بالعمل وفق المبادئ المقررة في المادة الثالثة، ولكن هذا متوقف على إرادة الدولة 

 راقبة الشروط الموضوعية للنزاع ، ولأنه عمليا لا يوجد أي جهاز يتكفل بم ،والثوار

لنزاعات المسلحة حدة وكذلك المنظمات الإقليمية في عدة مواقف لتدخلت منظمة الأمم المت

 1.كأجهزة للرقابة تفة غير رسمية وليسالداخلية ولكن بص

وأمام هذه الصعوبات التي واجهت تطبيق وتفسير المادة الثالثة، كان من المهم التفكير    

م تزد إلا من حدة والتي ل. 1949الدولية لسنة  اتللاتفاقفي وضع بروتوكولين إضافيين 

 2.التساؤلات والتعقيدات وخاصة فيما يتعلق بتحديد مفهوم النزاع غير الدولي

   

  :التهرب من تنفيذ الالتزامات الدولية: ثانيا

رغم المجهودات المعتبرة التي عرفها مجال حقوق الإنسان في الفترة الأخيرة، إلا     

واقع على أن المصالح الخاصة للدول أنها لا تخلو من الأغراض السياسية إذ برهن ال

طغت على الاعتبارات الحقوقية فغالبا ما تتصادم حقوق الإنسان مع مصالح الدول الكبرى 

التي تسمو عليها، وهذا الأمر يجعل حماية هذه الحقوق هدفا بعيد المنال على المستوى 

                                                            
 Le CICR se refuse à cette tache pour garder toute son indépendance, son impartialité » :أنظر 1

et ses possibilités d’intervention, sans porter atteinte à la sauvrainté des Etats ».                        
 Lorsque les pays du tiers monde eurent obtenu que certaines guerres de libération » :أنظر 2

soient considérées comme des guerres internationales, la conclusion d’un protocole relatif 
aux conflits armés non internationaux leur parut inutile, seul un texte de compromis proposé 
par le Pakistan permit l’adoption du protocole » . voir : Nguyen Duy-tan Joël , op.cit, p856.    
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الانتهاكات  فنقص الإرادة السياسية في هذا المجال شل النشاط الدولي ضد. العالمي

  .1المتواصلة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأمثلة منها كثيرة

الأمم المتحدة، تعتبر قانونيا ملزمة  اتفاقيةعليه الدولة على  من اليوم الذي تصدق   

كل الإجراءات المناسبة من أجل مساعدة الأولياء والأطراف الأخرى المسؤولة  باتخاذ

دولة صادقت  190التي تفرضها تجاه الأولاد القصر، أكثر من  تبالالتزاماعلى التمسك 

 .التي لم تتعهد إلا مؤخرا الأمريكية المتحدة ولاياتلالصومال وا باستثناء الاتفاقيةعلى 

ن طرف القصر أو إلغاء عقوبة الإعدام للجرائم المرتكبة م العديد من الدول رفضت   

رغبتها في التصديق  الأمريكية المتحدة ياتأظهرت الولا  2003المعوقين، و في ديسمبر 

  .2منها 37ولكن مع ذلك بالتحفظ على المادة  الاتفاقيةعلى 

بأن تأخذ كل  ليات القانونية لحماية الأطفالالدول التي وقّعت وصادقت على الآ تعهدت   

الإجراءات الممكنة والمستعجلة من أجل الوقاية والردع وإدانة كل أشكال الإستغلال، 

هذه الدول مثل باكستان وإسرائيل لا زالت  معظمفولكن يلاحظ أنّه رغم تعهداتها ، 

  .القصر استغلالتواصل 

بصفة عامة إلى نقص  الأولاد القصر استغلالالإصرار على مختلف أشكال  يوحي   

للأطفال في العمليات  استغلالان الدول الأكثر لأ لإرادة السياسية من طرف الدول،ا

  .الأمم المتحدة لحقوق الأولاد القصر اتفاقيةادقت على الحربية ص

بسوء نية بعض الدول مثل برمانيا والتي ترفض  نددت منظمة هيومن رايت ووتش   

القنصل البرلماني في الأمم ف أخرى، الإقرار بإستعانتها بالأطفال الجنود، ومن جهة

ايت ووتش ليس سوى مثال المتحدة كذّب هذه الحقائق وأكد بأن تقرير منظمة هيومن ر

                                                            
داودي أونيسة، إسهامات الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي  1

  .141ص ،2001لحقوق الإنسان، جامعة تيزي وزو، 
 Etats conservent la peine de mort dans leur arsenal juridique applicable à 25 » :أنظر 2

des mineurs. Certains d’entre eux n’hésitent pas à l’appliquer concrètement y compris 
pour des mineurs atteints de maladies mentales avérés ». Voir : LA ROSA Aurélie, la 
protection de l’enfant en droit international pénal : Etat des lieux, mémoire de master de 
recherche, mention droit international, université Lille 2, France, 2004, p130.                         
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جديد للمحاولات الموجهة لتشويه صورة برمانيا والقوات البرمانية في نظر الجماعة 

  1.الدولية

دولة الأطراف في منظمة العمل الدولية  155دراسة تشريعات خاصة ب سمحت   

م هذه الدول تبنت تشريعات تنص على قاعدة تحديد الحد أن معظ لكشف على أنّه رغمبا

رقم  الاتفاقيةدنى لسن قبول الأطفال في العمل، إلا أن البعض من هذه الدول لا تطابق الأ

والتي أوصت بتحديد الحد الأدنى لسن التشغيل وحيد في كل أنواع العمل، فمن بين  138

دولة فقط خضعت لتلك القاعدة، ومعظمها يتعلق بالدول الأوروبية،  33العدد المذكور نجد 

دد قليل من الدول التي تعرف حاليا مفهوم العمل الخطير في عف ،ومن جهة أخرى

  .تشريعاتها العامة وتنص على تحذيرات عامة

كما أن هناك من الدول التي لم تصل حتى إلى التخفيض من عدد القصر العاملين،    

لمكتب العمل الدولي،  182رقم  الاتفاقيةو  طفللحقوق ا اتفاقيةصادقت على  قوفمثلا طو

اركت كذلك في مفاوضات جماعية الهادفة إلى إنشاء بروتوكول إقليمي ضد التجارة كما ش

 استئصالبالأطفال لإفريقيا الغربية كما وقعت على العديد من الإعلانات الملزمة من أجل 

هذه الممارسات، ولكن رغم هذه التعهدات إلاّ أن عدد ضحايا التجارة لم ينخفض في هذه 

  .2نقص إرادتها السياسية وعدم عزمها على التصدي للظاهرة فعلياالدولة وهذا راجع إلى 

ن التطبيق الفعلي للترسانة القانونية صعب جدا في الدول النامية، خاصة بفعل أيبدو    

الدولية في التشريعات الوطنية يبقى  اتالاتفاقعدم فعالية العقوبات الذي يجعل تطبيق 

  .محدودا جدا

تي تتعرض لها الأمم المتحدة من حين لآخر من الموانع التي تعد الأزمة المالية ال   

يعتبر نقص  إذتحول بينها وبين تحقيق حماية فعلية وفعالة لحقوق الإنسان بصفة عامة، 

وهذا . بالأمم المتحدة الإنسانالتمويل من المشاكل المزمنة التي تواجهها برامج حقوق 

تمويل وبذلك تكون قد ساهمت في عجز ناتج عن تهرب الدول من تنفيذ التزاماتها بال

بالأمم المتحدة من السير كما ينبغي خاصة وأن هذا المجال يتطلب  الإنسانبرامج حقوق 

                                                            
    Human Right watch, « Le refus Birman de reconnaître le recours aux enfants soldats :أنظر 1
:  n’est pas crédible », New York,18 oct .2002, in www.horw.org                                                
                                                                                         .LA ROSA Aurélie, op.cit, p131:أنظر 2
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مما أدى إلى تأجيل عدة زيارات ذات أهمية حيوية لخبراء الأمم  عمليات ميدانية مكلفة

لدول الأعضاء في المتحدة إلى الأقطار التي تقع فيها الانتهاكات، والأخطر من ذلك أن ا

الأمم المتحدة تتعمد في التأخير أو عدم دفع مساهماتها السنوية وعلى رأسها الولايات 

المتحدة الأمريكية التي رفضت دفع ديونها للأمم المتحدة بحجة أن ذلك سيضر بالأمن 

القومي وتعتبرها الوسيلة الممكنة للضغط على الأمم المتحدة وفرض عليها احترام 

  .1السياسيةتوجهاتها 

  

   الفرع الثاني

            مبادئ حقوق الأولاد القصر احترامالعراقيل التي تواجه الدول في فرض 

 ׃تتمثل هذه العراقيل في ثلاثة أنواع من تصرفات الدول، وهي

  :الاتفاقيةتحفظات مثبطة لأهداف : أولا

ة فيه أنّها تنوي مبينلدولة التي هي طرف في المعاهدة تصريحا تقوم به ا 2فظيعد التح   

 ،نفسها من تطبيق حكم من الأحكام أو إدخال تعديل على مغزى هذا الحكم استثناءإما 

  .3وإما إعطائه مفهوما آخر وهناك طريقة أخرى بديلة تعرف باللائحة التأويلية

تها منظمة الأمم المتحدة برمفيينا لقانون المعاهدات التي أ اتفاقيةهذا التعريف أخذت ب   

فيف جدا يستلزمه إضافة منظمة دولية ذاته مع تغيير ط التعريف ، و ورد1969سنة 

بأحكام معاهدة ما وذلك في  الالتزامالمنظمة  ارتضاءوالإقرار الرسمي كوسيلة تعبر عن 

  .4د– 2⁄1المادة 

يزيد من عدم فعالية المصادقات العدد الهائل من التحفظات التي ترفعها الدول    

دولة الأطراف في  127عامة، فمن بين  الإنسانالاتفاقات الخاصة بحقوق  المصادقة على
                                                            

  .145داودي أونيسة، مرجع سابق، ص 1
 La réserve à un traité international est définie par la convention de vienne sur le droit: أنظر 2

des traité comme « une déclaration unilatérale , quelque soit son libellé ou sa désignation, 
faite par un Etat quant il signe, ratifie, accepte ou approuve  un traité ou y adhéré, par 
laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines disposition du traité 
dans leur application à cet Etat».                                                                                                

  .649دنداني ضاوية، مرجع سابق، ص 3
أحمد أبو الخير، المبادئ العامة في القانون الدولي المعاصر، الطبعة الأولى، دار إيتراك، مصر،  طفىمصالسيد  4

  .23، ص2006
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. تحفظا مختلف الحجج150منها رفعت  46الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية 

 لاعدد التحفظات المرتفعة جدا على اتفاقية حقوق الأولاد القصر، وحتى  إلى إضافة

وضعت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تتعرقل تطبيقات هذه النصوص القانونية 

معطية بذلك لنفسها صلاحية  24آلية تقنية مراقباتية متمثلة في الملاحظة العامة رقم 

مراقبة حالة التحفظ التي ترفعها الدول إن كانت مؤسسة من عدم تأسيسها حتى لا تتهرب 

  .1فظ على القواعد الآمرةالدول الأطراف من التزاماتها التعاقدية مبعدة بذلك التح

هذه التحفظات وحكمت جنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة درست ل 1994ففي سنة    

في الإعلان والبرنامج  «: وذكرت بأن 2عليها بأنّها مخالفة للقانون الدولي للمعاهدات

سان وبإلحاح من الدول سحب العالمية حول حقوق الإن فظةالمحا طلبت العملي لفيينا،

والتي تخالف موضوع أو هدف  الاتفاقيةظاتها التي صاغتها أثناء مصادقتها على فتح

           3.»هذه الآلية أو التي لها أوجه أخرى لا تتوافق مع القانون الدولي للمعاهدات

من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات وكذا مبادئ القانون الدولي العرفي  19وطبقا للمادة 

  4.التحفظ مع موضوع وهدف الآلية المنشئة لهيجب أن لا يتنافى 

) أي حوالي الثلث(منها  66حقوق الطفل  اتفاقيةدولة الموقعة على  192 بين فمن      

مادة من  29أودعت تحفظات أو إعلانات تفسيرية، وهذه التحفظات والإعلانات تمس 

ظات بالنسبة للمواد فنجد ماليزيا أودعت تحف 5،الاتفاقيةالجوهرية التي تتضمنها  40أصل 

ومراقبتها من  الاتفاقيةرد التقارير الوطنية حول تطبيق التي تمس  الاتفاقيةمن  45و 44

وفي ملاحظتها تعاون اللجنة مع الوكالات الدولية الأخرى  جنة حقوق الطفل، وطرف ل

لنوع والذي يعرقل عضو حقوق الإنسان التحفظ من هذا ا لجنة اعتبرت. 24العامة رقم 

                                                            
  .65، ص2002ي محمد، حقوق الإنسان، الطبعة الأولى، دار الريحانة، الجزائر، سعاد 1

 Haut commissariat des Nations Unies aux droit de l’homme, « Application de la : أنظر2 
convention relative aux droits de l’enfant » e/cn.4/1994/132, Genève 9 mars 1994  

والتي  2008في الخاصة بحقوق الطفل عن الجمعية العامة  ةالصادر 241/ 63رقم  من اللائحة 3رة راجع أيضا الفق 3

على الدول الأطراف سحب التحفظات التي تتنافى وغرض الاتفاقية ومقصدها أو بروتوكوليها الاختياريين  «تنص على
   "ا لإعلان وبرنامج عمل فييناوعلى النظر في إمكانية مراجعة التحفظات الأخرى بانتظام بهدف سحبها وفق

    .FLAUSS Jean- François, op.cit, 209:                                                              أنظر 4
 :أنظر 5 Comité des droit de l’enfant, « Réserves déclaration et objections concernant la 

convention relative aux droit de l’enfant. Note du secrétaire générale» CRC/C/2/REV.6           
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ه يعد تصرفا غير مقبول ويؤدي إلى العجز الدولي للجماعة مراقبة في القيام بعملال

  .الدولية

الخاصة بحماية الطفل  الاتفاقيةمن  32حفظات خاصة على المادة ت خمس دولأودعت    

الدول  القابلة للإساءة لتوازنه الجسمي والعقلي، ومن بين هذه الاقتصاديضد الإستغلال 

سنة لم يلتحقوا  14إلى  6مليون قاصر ما بين  24إلى  13 فيها عدد الصين التي قدر

تحديد الحد الأدنى لسن العمل لا يسمح للأطفال  اعتبرتونيوزيلاندا التي  ،بالمدرسة 

 يعد البعض من هذه التحفظات. باكتساب خبرة مهنية وكذلك الحال بالنسبة للمملكة المتحدة

تعني أكثر بأولوياتها  1 وأندونسيا  كتايلاندن الدول لأن هناك م الاتفاقيةبمركز  مساسا

  .الداخلي واستقرارها

والتي أبدت  الاتفاقيةالأمم المتحدة الدول الأطراف في  في حقوق الإنساندعت لجنة    

والقواعد الأخرى   الاتفاقيةمن  51تحفظاتها مع المادة  انسجامتحفظات إلى التأكد من 

   2.سحبهال لكي تعيد النظر فيها والعمل يالوجيهة في القانون الدول

الأمم المتحدة فإنّها أصدرت في بناءا على طلب الجمعية العامة ، فأما محكمة العدل الدولية

منع جريمة الإبادة  اتفاقيةفي شأن التحفظات التي أبدتها الدول على  1950فتوى سنة 

  3.الجماعية والمعاقب عليها

   هو الذي  الاتفاقيةالتحفظ مع أغراض وأهداف  اتساق «: وجاء في فتوى المحكمة أن

إلى أن  لإبداء التحفظ أو رفضه، وأن هذا المفهوم يؤدي كنتيجة أولى  ايأخذ معيار

                                                            
1 "La Thaïlande établit une hiérarchie de valeurs qui place convention en dessous des normes 

d'importance inférieure établies par des autorités , même locales, et des comportements 
adoptés par l’administration ou population. S’agissant de l’Indonésie, elle a émis une réserve 
générale par laquelle elle considère que la convention « n’entraine pas, pour cet Etat. 
L’acception de l’obligation allant au-delà des limites fixées par la constitution ni l’acception 
de l’obligation d’introduire un droit quelconque non prévis par la constitution » Voir : LA 

ROSA .Aurélie, Op.cit.p132.                                                                                              
  ».  يجوز إبداء أي تحفظ بكون منافيا لهدف هذه الاتفاقية وعرضهالا «: على أن 51/2تنص المادة  2
موجود أيضا في  يمكن الإشارة هنا إلى أن منع التحفظات بخصوص بعض الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان 3

جواز منع تحفظات  سكو، مثال ذلك المادة التاسعة من اتفاقية منع التمييز في مجال التعليم والتي قررت عدمإطار اليون

توصية خاصة بمحاربة التمييز في مجال التعليم تماثل  1960سكو تبنى أيضا عام ، ويلاحظ أن المؤتمر العام لليونعليها

إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي، مرجع سابق، . د: أنظر). أي منع إبداء التحفظ(في مضمونها الاتفاقية المذكورة 

  .36ص
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تقرها الأمم المتحضرة  وتلزم جميع الدول حتى التي لا  الاتفاقيةالمبادئ التي هي أساس 

إبادة الجنس البشري من الواضح  يةاتفاق «:وتضيف المحكمة أن. » اتفاقية ةتربطها أي

لها هذا  اتفاقيةفي غرض إنساني وحضاري بحت، بل لا يمكن تصور  اعتمدتأنّها 

، إذ ترمي من ناحية إلى ضمان الوجود الاتفاقيةالطابع المزدوج بدرجة أعلى من هذه 

ة، ومن ناحية أخرى تأكيد وتوثيق مبادئ الأخلاق الدولي ،ذاته لبعض الجماعات البشرية

لكل منها مصلحة  وإنّما ،مآرب خاصة الاتفاقيةللدول المتعاقدة في مثل هذه  توليس

إلى عالم  الاتفاقيةمشتركة وهي الحفاظ على المقاصد العليا التي من أجلها خرجت هذه 

  . 1»الوجود 

 إنسانية، فإنّه لا الاتفاقيةأنّه متى كانت أهداف  ويستنتج من فتوى محكمة العدل الدولية   

ذكرت لجنة القانون الدولي أنّه يجب النص في  1951وفي عام  ،يجوز إبداء التحفظات

وتجدر الإشارة إلى أن البعض يستند إلى . على شروط خاصة بإبداء التحفظات  اتالاتفاق

بالنسبة للدول التي وافقت على التحفظات أو  اتالاتفاقفكرة التحفظات للقول بعدم إلزامية 

  2.أبدتها
 

                                                             ׃والمصالح السياسيةامتياز الاعتراض : ثانيا

 تصدر قرارات مجلس الأمن: " من ميثاق الأمم المتحدة على ما يلي 3/ 27دة تنص الما

كون من بينها أصوات رى كافة بموافقة تسعة من أعضائه تفي المسائل الأخ الدولي

لدائمين متفقة بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام الفصل السادس الأعضاء ا

نص هذه  ويعد" يمتنع من كان طرفا في النزاع عن التصويت 52من المادة  3والفقرة 

المادة خروجا صريحا عن أحكام الشرعية الدولية وذلك نتيجة خرقها لمبدأ قانوني دولي 

  .ذات السيادة يتمثل في مبدأ المساواة بين الدول

في رغبة الدول الكبرى في الحفاظ على  لا يتمثل التبرير الحقيقي لامتياز الاعتراض   

الحفاظ على مصالحها الخاصة في عالم ما بعد الحرب ، وإنما السلم والأمن الدوليين

                                                            

 .166، صسابق يحياوي نوارة، مرجع  1 
  .170، ص1996محمد مصطفى يونس، حقوق الإنسان في حالات الطوارئ، دار النهضة العربية، مصر، . د 2
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العالمية الثانية، فهي رأت أن عالم ما بعد هذه الفترة لا يعدو أن يختلف عن إحدى 

  :الحالتين

 الدول المنتصرة في الحرب يؤدي بهادوام الوفاق والتفاهم بين جميع : الحالة الأولى- 1

 . لى إصدار القرارات بالإجماع بينهاإ

المحبة إلى عداء، والوفاق إلى خصام وفي هذه الحالة يحمي كل  انقلاب: الحالة الثانية - 2

الاعتراض  ستخداماطرف نفسه ومصالحه ضد غدر الحلفاء السابقين، وذلك عن طريق 

   1.لحيلولة دون صدور أي قرار يضر بمصالح الطرف المعارضول

 1945على رأسها سنة  الدولي منذ إنشاء منظمة الأمم المتحدة وتجسيد مجلس الأمنف   

نشبت ملايين النزاعات في العالم والتي تسببت في مقتل مئات الملايين نسمة تقريبا، 

وهذا بسبب . أمام العديد من هذه النزاعاتهر عاجزا ظ الدولي مجلس الأمنف رغم ذلكو

في  اسلبي الدولي مجلس الأمن لهذا أعتبر دور. مرة 280حوالي الاعتراض الذي أستعمل 

ف السبب شبه الوحيد في الوقو، وأعتبر الاعتراض عملية تحقيق السلم والأمن الدوليين

لمتحدة ، إذ أن الدول الخمس في وجه العمليات السلمية التي تقوم بها منظمة الأمم ا

 تطور مجلس الأمنلدائمة العضوية والتي كان ينتظر منها أن تساعد وتعمل الكبرى 

 2.أصبحت تتصارع سياسيا ينفي تحقيق السلم والأمن الدولي الدولي

    الدولي لس الأمنالاعتراض ذو آثار سلبية على تأدية مجأثبتت التجربة العملية أن 

حفظ السلم والأمن الدوليين، فسرعان ما زال ذلك الوفاق والتفاهم الذين  لمهامه في مجال

 انتهاءكانا سائدين إبان الحرب العالمية بين الدول الحليفة، ودخلت هذه الدول مباشرة بعد 

في هذه الفترة شل عمل المجلس في العديد من المرات، الحرب في صراع إيديولوجي، و

 الاعتراضيد من الأزمات الدولية التي ظهرت، كما يعد ولم يتمكن من التصدي لحل العد

مسألة  اعتبرعائقا حول أية محاولة رامية إلى تعديل ميثاق الأمم المتحدة، لأن الميثاق 

                                                            
قلي أحمد، إستراتيجية مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي    1

  .29، ص2000لحقوق الإنسان، جامعة تيزي وزو، 
جمال محي الدين، دور مجلس الأمن في تحقيق السلم والأمن الدوليين في ظل المتغيرات الدولية، مذكرة لنيل شهادة    2

  .143، ص1997الماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر، 
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تي يتطلب فيها موافقة التصويت الرامية إلى تعديل الميثاق من المسائل الموضوعية ال

  .ئمة العضوية فيهداول كاملة من بينها أصوات الدول د أغلبية تسع

في شل  الاعتراض أثر بالغحق ل كان «:الدكتور حامد السلطان وفي هذا يقول الأستاذ   

المتحدة كي  إلى تعديل أحكام ميثاق الأمم وقف الدعوة الدولي و حركة مجلس الأمن

   1.»لأوضاع والملابسات الجديدة، مما يهدد مستقبل الأمم المتحدةتستجيب هذه الأحكام ل

في عدم تحقيق السلم والأمن الجماعي على  الدولي عدم نجاح مجلس الأمن  يقفلا   

، بل حتى العلاقات السياسية الخارجية الدولية، كان لها الأثر الاعتراض فقط استعمال

الكبير في ذلك، إذ أظهرت التجربة أن الإجراءات الجماعية التي تساهم فيها الدول 

تدخل عند تطبيقها العوامل السياسية بات هذه الأخيرة وتر تخضع لرغالأكبالكبرى بالجزء 

      2.والعسكرية الخاصة بهذه الدول
 

  ׃لداخلية للدولتذرع الدول بمبدأ عدم التدخل في الشؤون ا: ثالثا

من فكرة  انبثقة الراسخة في القانون الدولي، والتدخل من المبادئ التقليدي يعد مبدأ عدم   

ا منع أية دولة من التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، على السيادة التي ترتب عليه

الدول  التزاملسيادتها ويعرض النظام الدولي للخطر، وأن  انتهاكاأن التدخل يعد  اعتبار

الخاصة  بعض يفرض عليها واجب عدم التدخل في الشؤونللحقوق بعضها  باحترام

دفاع  ةطلقا إلا إذا كانت الدولة في حالجعل بعض الفقهاء مبدأ عدم التدخل م ، ولغيرها

القانون الدولي للأمم المتحدة في مشروعها الخاص بحقوق الدول  كما أخذت لجنة. يشرع

عن  الامتناعيجب  «:بهذا الرأي عندما نصت المادة الثالثة على أنه 1974وواجباتها عام 
  3.»أي تدخل في الشؤون الداخلية والخارجية لدولة أخرى

                                                            
  .31قلي أحمد، مرجع سابق، ص  1
  .145جمال محي الدين، مرجع سابق، ص 2
  .78ابق، صجع سوب عبد الرحمان، مرمحمد يعق 3



95 

ذريعة لرفض تدخل أية  1من ميثاق الأمم المتحدة 2/7بعض الدول أحكام المادة  تتخذ    

دولة أو منظمة دولية قصد حماية حقوق الإنسان في إقليمها بحجة أن هذه المادة لا تسمح 

  .لها بذلك

تدخل في الشؤون راض الإنسانية ذريعة للتتخذ بعض التنظيمات الأغ يثار الإشكال عندما

و عندما تقوم بأعمال منافية للسلوك الأخلاقي المتعارض مع مبادئ أ. لالداخلية للدو

 لاختطاف" قوي زوي" الأخيرة عندما تدخلت منظمة  الآونةالإنسانية، والذي ثبت في 

القوانين ب بلاغها، ضاربة عرض الحائط ليسوترحيل أطفال من دولة ذات سيادة دون إ

، إنّما عرضت سلامة وحياة فقط الإقليمية الدولية والوطنية المتعلقة بسلامة الأراضي

  2.أيضا مئات الأطفال للخطر

الحكومات تتملص من واجبها في ففي بعض الأحيان  هبينت الأحداث المعاصرة أنّ   

حماية مواطنيها ولا تطلب المساعدة الخارجية التي يكون تأخيرها سببا في كثير من الآلام 

عدة قبول المساب عدة قانونية دولية تلزم الدولقا والمعاناة على نطاق واسع بسبب غياب

في خطر محدق، لهذا كان تدخل الممثل الأمريكي لدى الأمم  المستعجلة حتى ولو كانت

 »الحكومات تالشعوب هي صاحبة السيادة وليس «: المتحدة أمام الجمعية العامة الذي قال

ية، وهو الرأي الذي أكدته للتأكيد على ضرورة عدم الوقوف أمام المنظمات غير الحكوم

ربي الإفريقي التي صرحت توى الخاصة بإقليم الجنوب الغقدمت الفوالدولية محكمة العدل 

من غير المعقول تطبيق قواعد قديمة دون مراعاة التغيرات الحاصلة في النظام  « :فيها

ان للحقوق تان الدوليلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيتالقانوني الدولي، فتبني الإع

 اتفاقيةوالثقافية والمصادقة على  والاجتماعية الاقتصاديةالمدنية والسياسية والحقوق 

حقوق الطفل هي مؤشرات التغيير الواقع الذي يعطي الأفضلية والأسبقية لحقوق الإنسان 

    3.»على السيادة الدولية

                                                            
ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في  «: من ميثاق الأمم المتحدة على أن 2/7تنص المادة  1

الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه 
  .»لميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابعالمسائل لأن تحل بحكم هذا ا

  .25محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص. محمد يوسف علوان، د. د 2
  .83، مرجع سابق، ص  آخام مليكة 3
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لمطلق للدولة أصبح ا الاختصاصالتسليم بوجود حقوق دولية للإنسان أن مجال  يعني   

مثلا لتدخل القانون الدولي العام بالتنظيم والحماية، إلا أنّه لا يمكن تقبل هذا التدخل 

الدول  سيادات احترامبسهولة من طرف الدول باعتبار من أسس القانون الدولي العام 

خلافا فقهيا حول النص المذكور أعلاه وأثار . التدخل في شؤونها الداخلية ومبدأ عدم

مضمونه ومدى التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فالدول لا تسمح بإخضاع حقوق 

المنظمات الدولية عن طواعية وإنما بسبب الضغط الذي تمارسه  لاختصاصالإنسان 

  1.عليها هذه المنظمات

وما تجدر الإشارة إليه أنّه قد جرى العمل في إطار الأمم المتحدة على أن التدخل في    

في حالة مخالفة الدولة وخرقها لحقوق الإنسان، ومن  المطلق للدول لا يتم إلا الاختصاص

في حالة  استثناءخلال ممارسات الأمم المتحدة فإن لهذه المنظمات العالمية حق التدخل 

  .تهديد السلم والأمن الدوليين طبقا لميثاق الأمم المتحدة

لا يجوز للدول أن  مم المتحدة والأ اختصاصالحالات التي تدخل في  استنتاجويمكن    

وهي حالات التمييز العنصري بشتى أنواعه والمخالفات  ،تتذرع بمبدأ عدم التدخل

السيادة  اعتباراتبمعنى آخر لا يمكن للدول التستر وراء  2الجسيمة لحقوق الإنسان

مع على المجت لمعاملة رعاياها كما تشاء بدعوى أن ذلك يعد من مجالها المحفوظ، لهذا

ضي الأطراف الفاعلة في المساعدة الإنسانية دون االدولي إيجاد صيغة قانونية وسط تر

ي ة المسائل التي تربط بأمنها الوطنتأخر المساعدات ودون المساس بحقوق الدول، خاص

في الواقع يحمل في طياته  ة، لأن حق المساعدة الإنسانيةوعدم التدخل في شؤونها الداخلي

                                                            
خاصة التوصيات مما يؤيد عدم وجود حق بالتدخل الإنساني المنفرد ممارسة الأمم المتحدة في هذا الخصوص، و 1

الصادرة في  2625ففي التوصية رقم . محكمة العدل الدولية ة وأحكاموالإعلانات الصادرة عن الجمعية العام

جوء إلى القوة أو عن لكيد على وجوب الامتناع عن التهديد بالجرى التأ) مبادئ العلاقات الودية إعلان(  24/10/1970

ول الأخرى سواء اتخذ التدخل شكلا عسكريا أم غير ذلك ومهما كان سببه استخدامها، وعلى عدم جواز التدخل في الد

وقد ذهبت محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر في قضية الأنشطة العسكرية وسبه العسكرية في . أو الغرض منه

د اعتماد إلى عدم وجود قاعدة تسمح لدولة ما بالتدخل في دولة أخرى لمجر 1986 نيكاراغوا وضدها الصادر عام

الدولية المتدخل فيها لأيديولوجية معينة وخلصت المحكمة إلى أنه إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تملك تقييم 

. د: أنظر. أوضاع حقوق الإنسان في نيكاراغوا فاللجوء إلى القوة لا يشكل الأداة الملائمة لضمان احترام هذه الحقوق

 .  28لموسى، مرجع سابق، صمحمد خليل ا. محمد يوسف علوان، د
  .162يحياوي نوارة، مرجع سابق، ص 2
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... غطي الحق في الحياة والغذاء والصحة والملبسالإنسان التي تمجموعة من حقوق 

ونجدة أرواح بشرية وليس تحديا ضد الدول الهدف من المساعدة هو الحفاظ  واعتبار

 1».خفيف من معاناة الإنسانود المجموعة الدولية يرمي إلى التجه «وتأكيد أن   

خل بين مصالح الدول المختلفة وما نه الحياة الدولية من زيادة التدوإزاء ما تكشف ع   

الدول في  واضطرارتبع ذلك من فقدان إمكانية مراعاة مبدأ عدم التدخل بصفة مطلقة 

بعض الأحيان إلى الخروج عنه لصون مصالحها الخاصة أو المصالح العامة للجماعة 

يم بأن الدولية، الأمر الذي أدى إلى اعتبار التداخل عملا غير مشروع في الأصل مع التسل

إذا وجدت أسباب مشروعة تسوغ  الاستثناءهناك حالات يجوز فيها التدخل على سبيل 

  2.ذلك

رغم مما قيل في هذه النقطة نعتقد أن مسألة التدخل الإنساني من الموضوعات الكثيرة    

الجدل والتعقيدات القانونية بسبب غياب القواعد القانونية التي تسيره مما يفتح المجال أمام 

إلا بموافقة  استخدامهلهذا لا يمكن التذرع به ولا يصح  ،لأغراض إنسانية استعمالهسوء 

  .االسلطات الحكومية المخولة قانون من صريحة

  

  المبحث الثاني

  الحماية القانونية للأولاد القصرالجهود الدولية المكرسة لتفعيل 

عن  أيضا مسؤول فهو الأولاد القصر انحرافلما كان المجتمع الدولي مسؤولا عن    

متزايد  اهتمام الحماية القانونية لهذه الفئة ذا تربيتهم وإعادة تأهيلهم، ولما كان موضوع

سواء داخل المجتمع الدولي أو على المستوى الوطني في كافة مجالاته وما وضعته 

هذا  الأمر الذي حفز لكل ما هو إيجابي في ،السياسة العامة للدولة من تشجيع لتلك الحماية

  .المجال ومحاولة تقديم رعاية قانونية حديثة ترتبط بالمتغيرات الجديدة في المجتمع الدولي

حقوق الأولاد القصر سواء جراء التدابير العسكرية أو غير  انتهاكات لاستمرارونظرا    

فإن هذا الأمر يبرهن لنا بأن  خذة من طرف الدول كما سبق توضيحهالعسكرية المت

التصريحات  ضع التنفيذ، رغمونونية الدولية المعمول بها لم توضع مالنصوص القا

                                                            
  . 84آخام مليكة، مرجع سابق، ص 1
  .78محمد يعقوب عبد الرحمان، مرجع سابق، ص 2
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الأمر الذي دفع 1.بأهمية هذا المخلوق في بناء الأمم والرقي المتتالية للأمم المتحدة

تدابير ردعية منها ووقائية لضمان تجسيد هذه  اتخاذبالجماعة الدولية إلى التفكير في 

  ,)مطلب أول ( السلم أو وقت الحرب الحقوق على أرض الواقع سواء في وقت 

الدولية  اتالاتفاقحقوق الأولاد القصر المنصوص عليها في إن الحماية القانونية ل   

 الاجتماعيةمنوطة بإقرار نظام قانوني وطني متكامل لهم في جميع جوانب حياتهم 

 عيةالاجتماوالصحية والثقافية ينص فيه على الضمانات الأساسية لحقوقهم للعناية 

والتربوية والنفسية للأولاد القصر ويقر نظام خاص بقمع المخالفات والجرائم الماسة 

  ).مطلب ثان(بمصالحهم وسلامتهم البدنية والأخلاقية 

  

  المطلب الأول

  حد من انتهاك حقوق الأولاد القصرالتدابير المتخذة لل

يجة الصراعات من أثر ضار وواسع النطاق نت إزاء ما يتعرض له الأولاد القصر   

لسلم والأمن الدوليين المسلحة وما يترتب عليها في الأجل الطويل من عواقب بالنسبة ل

الجماعة  ارتأتوالهلاك،  الانحرافم إلى الفقر المدقع الذي يؤدي به ة ولتنميالدائمين وا

ن الدولية بذل جهود أكبر من أجل تقديم الدعم وتوفير المساعدة الإنسانية للسكان المدنيي

توفير وإصلاح : الخاصة ومنها الاحتياجاتالذين يعيشون في محنة واضعا في اعتباره 

  .مات الطبية والتعليمية، توفير برامج لإزالة الألغام والتوعية بهاالخد

قصر على الساحة الجهود الدولية إلى وضع متحدث خاص بالأولاد ال أضفتلقد    

قصر والنزاعات المسلحة والذي أعلن عن الأمين العام الخاص بال الدولية وهو ممثل

  .حقوقهم انتهكتالذين  الحاجة الماسة والملحة لمناصرة الأولاد القصر

ونظرا لتفشي ظاهرة النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية كان على المجتمع الدولي    

فرع ( هذه الظاهرة والوقاية منها قبل وقوعها انتشارأن يتخذ إجراءات فعالة للحد من 

                                                            
 Ban ki-moon affirme que : « la protection des enfants dans les conflits armés représente أنظر 1

un test morale qui mérite d’être placé an dessus des considération politique  », l’ONU, le 
conseil de sécurité condamne à nouveau les violations graves contre les enfants dans les 

conflits armés, département de l’information, 2008,in                                                                
.                                                   press/docs/2008/CS9398.doc.htm-http://huw.org/news/fr        
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النزاعات المسلحة من جذورها من الأمور المستحيلة كان لا بد من  استئصالولكون ) أول

 ).فرع ثان(ال المنتهكين لحقوق الأولاد القصر إجراءات ردعية حي اتخاذ

  الفرع الأول

  التدابير الوقائية

الدول سعت  ، لذلكابير الوقائية أنجع وسيلة لكفالة تجسيد حقوق الأولاد القصرتعد التد

بذل جهود على الصعيدين الدولي والوطني لوضع وكافة الجهات الفاعلة ذات الصلة إلى 

نهج أكثر ترابطا وفعالية إزاء قضية الأولاد القصر، فرأت أن هذه التدابير تتوقف على 

إضافة إلى الوقاية من النزاعات المسلحة  ،)أولا(إنتهاج سياسة التعاون في هذا المجال 

   ).ثانيا( والداخلية الدولية منها

      

  :سياسة التعاون الدولي انتهاج: أولا

 همن المبادئ التي تستند إليها العلاقات الدولية الحالية مبدأ التعاون الدولي، ولا شك أن   

 التزامنّه إذا كانت الدول فرادى عليها لأحقوق الإنسان،  واحتراممن أهم وسائل تعزيز 

عليها أو  الاعتداءالتعاون فيما بينها من أجل منع  تلك الحقوق عن طريق باحترام

، ولجعل حمايتها مكفولة في كل بقاع العالم، وقد نصت على هذا المبدأ العديد من انتهاكها

 1.المواثيق الدولية

كل الدول بالتبني أوصت لجنة حقوق الإنسان الأمم المتحدة  2000في ماي من عام    

ذ البرنامج العملي تنفيلقانونية والإدارية الضرورية من أجل وعلى سبيل الأولوية التدابير ا

  1993.2على المستوى الوطني والدولي المعتمد في سنة 

الكبرى لهذا البرنامج في ترقية التسيير الذاتي داخل العائلة والجماعة، المقاصد تكمن    

ج تشغيل باب ونتائهم بأسالأطفال للمدارس وتحسيس المجتمع وتوعيت مواظبةوتسهيل 

لجان تتكفل إنشاء الأطفال، وإنشاء مؤسسات وأسس للتعاون خاصة بالقصر وعائلاتهم، 

بالتنسيق بين أعمال المؤسسات العامة والخاصة، تكثيف عوامل حماية القصر، وأخيرا 

                                                            
  .341مرجع سابق، ص القانون الدولي والعلاقات الدولية، أحمد أبو الوفا، 1
 la commission des droits de l’homme des Nations Unies, Rapport du secrétaire:أنظر 2

générale, présenté conformément à la résolution 1997/22 de la sous-commission, 
E/CN.4/sub.2/2000/22.26mai 2000.                                                                                                       
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: بربط التعاون في المجالات التالية بصفة عامة للمطالب الأساسية للقصر وذلك الاستجابة

، التغذية، التكوين والحماية القانونية، فهذه الشروط لا تحتم الأطفال على التعليم، الصحة

  .لى سوق العملاللجوء إ

المتحدة أوصت الأمم ، 2002أثناء الدورة العادية المخصصة للأطفال في ماي    

في عهد جديد من أجل ضمان  الاستثمارت لتحدي لظاهرة فقر الأطفال، وطلبببرنامج ا

صلحة القصر في الدول النامية، هذا المشروع يتجه نحو تخفيض نسب تمويل المشروع لم

  1.الاقتصاديالفقر ورفع التقدم 

القمة الألف الأمم المتحدة من بين أهدافها تخفيض نسبة الثلث  سطرت 2000منذ عام    

من الفقر والثلثين من نسبة قتل الأطفال الأقل من خمس سنوات، إذ تم تعريف أربع 

التغذية : فيها لمصلحة الأولاد القصر وهي للاستثمارلأولوية القصوى مجالات ذات ا

 واستئصالذو النوعية لجميع القصر، تخفيض ديون الدول النامية  لجميع القصر، العلاج

  2.الابتدائيعلى المستوى  الفقر والتنمية المستديمة، التعليم العام

طفال تعرف نسب مرتفعة جدا حسب الأمم المتحدة الدول المعنية بظاهرة عمالة الأ   

سياسة  انتهاجللبالغين بدون عمل أو في أوضاع عمل متردية، وعليه فمن الضروري 

أسوأ  استئصالالتعاون في مجال العمل من أجل تخفيض نسبة فقر الأطفال، ومن أجل 

مكتب العمل الدولي توفير الموارد البشرية والمالية الضرورية التي تسمح  اقترحأشكال 

إنشاء المدارس ادة أقلمة القصر المعنيين بالمساعدات المالية لهم ولعائلاتهم إضافة إلى بإع

الفشل المدرسي من بين عوامل  باعتبارتبر من المعلمين، وذلك وكذلك تكوين عدد مع

م مليون طفل غير متمدرس، وهذا الرق 190القصر إذ تقدر اليونيسف أكثر من  استغلال

  3.سنة 18إذا أضفنا إليه القصر الأقل من  ملايين 404يمكن أن يصل إلى نسبة 

نظرا لتفاقم ظاهرة عمالة القصر وتدويلها أكثر فأكثر خاصة بسبب تهريب القصر عبر    

 الاقتصادي للاستغلالالحدود، فالتعاون الدولي يجب أن يكثّف من أجل الإنهاء الفعلي 

                                                            
 ,Nations Unies, « session extraordinaire consacré aux enfants », New yourk, Mai 2002:أنظر  1

in : www .droitshumains.org.                                                                                                         
العقد الدولي لثقافة " والخاصة بـ 2008الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في  63/113راجع اللائحة رقم  2

  ).2001/2010(جل أطفال العالم السلام واللاعنف من أ
                                                                                                .LA ROSA Aurélie, op.cit, p134 :أنظر  3
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لحة، إذ تكمن أهمية التعاون الدولي في النزاعات المس انخراطهموالجنسي لهذه الفئة ومنع 

بتفعيل التضامن الدولي لمساعدة الدول الأكثر فقرا للقضاء على الأسباب العميقة لهذه 

  1.التجاوزات مثل الفقر

على الأهمية التي يغطيها التعاون  يات الحماية العامة منها والخاصةمختلف آلتتفق    

يباجتها بأهمية التعاون الدولي من أجل رفع حقوق الطفل في د اتفاقيةإذ تعترف . الدولي

مستوى معيشة الأولاد القصر في كل الدول وخاصة في الدول النامية، فحسب نص المادة 

الدول الأطراف ملزمة بأخذ كل الإجراءات التشريعية والإدارية ف الاتفاقيةمن هذه  4

الدول التي ف، وبالمثل الاتفاقيةذ الحقوق المعترف بها في المهمة من أجل وضع حيز التنفي

لمنظمة العمل الدولية حول أسوأ أشكال العمل ملتزمة  182رقم  الاتفاقيةصادقت على 

، على الدول الأطراف أن الاتفاقيةمن  8بالتعاون في هذا المجال، فحسب نص المادة 

ابقة الس الاتفاقية ستعداداتلا لاتتخذ إجراءات متوافقة حتى تتعاون لكي تعطي مفعو

 الاقتصاديأو المساعدة الدولية المدعمة بما في ذلك إجراءات دعم التطور /بالتعاون و

  2.الفقر والتعليم العالي استئصاللبرنامج  والاجتماعي

، بل بين السلطات القضائية والوكالات فقط بين الدول يجب أن لا يتم التعاون الدولي   

من الضروري جمع وتبادل المعلومات حول و. أيضا المكلفة بتنفيذ القوانين العابرة للحدود

متابعة الأفراد الفاعلين وكشفها لالجرائم المرتكبة، الواقعة في حق الأولاد القصر والعمل 

  .لأطفالجارة الأطفال ،الإستغلال الجنسي لوالمشاركين فيها كبيع وت

لقصر من كافة عمليا، تأكدت أهمية مبدأ التعاون الدولي في تطوير مجال الحماية ل   

مذكرة تفاهم  احكومتا الكوديفوار والمالي وقعتففعلى المستوى الوطني   ،الاستغلالأشكال 

يحدد  -وهو أول تعاقد من هذا النوع تم توقيعه في إفريقيا -بالقصرحول التجارة العالمية 

 فيه مجالات التعاون في التنقل الحدودي ومكافحة ظاهرة بيع وتجارة القصر ومن بين
                                                            

 La résolution n° 63/180 Adoptée par l’assemblée générale, concernent le renforcement :راجع 1
de la coopération internationale dans le domaine de droit de l’homme considère que :« la 
promotion et la protection des droits de l’homme devraient être fondées sur le principe de la 
coopération et d’un dialogue authentique et viser à renforcer la capacité des états Membre à 
s’acquitter de leurs obligation en matière de droits de l’homme au profit de tous les êtres 

humains».                                                                                                                                    
 2009مارس  17مم المتحدة في الصادرة عن الجمعية العامة الأ 63/230جع في هذا الخصوص اللائحة رقم را 2

  ).2008/2017(صة بعقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر والخا
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إعادة القصر ضحايا التجارة إلى عائلاتهم وكشف : الأعمال التي تندرج فيها أيضا

  .ومراقبة شبكات تجارة القصر

أما المكتب الدولي للعمل، فيقترح تقوية التعاون والشراكة بين الوكالات الرسمية    

 المكلفة باحترام التشريعات والمؤسسات الأخرى الخاصة والعامة مع إدراج المنظمات

، والتي يأمل أن يفضي إلى الاجتماعية، النقابات، العمال، المنظمات الجماعية الاقتصادية

   1.نتائج فعالة ومعتبرة

      :                                               الوقاية من النزاعات المسلحة: ثانيا

للعلاقات  اوخاص اركبي ااهتماممن المنظمات الدولية غير الحكومية  عدد كبيرتولي    

ات الطابع النظامي وهذا يتضمن الترميم وتسهر على علاج المشاكل ذالمتعلقة بالتعمير و

للعدالة، المطالبة برفع  التعذيب وسوء المعاملة والنداء لهمبتوعية الشعب والمسؤولين 

عات ات المكرسة للتنمية ومسح ديون الدول السائرة في طريق النمو، مساعدة الجماالإمكان

 الاجتماعيوالمنظمات المحلية للمجتمع المدني، ترقية برامج المساعدة والتقدم 

بمراكز  والاتصالوالثقافي، دعم مؤسسات المجتمع المدني بتفعيل الحوار  والاقتصادي

، إذ أثبتت التجربة أن المساعدات التي قدمتها 2النزاعات وإعلامهم بمبادئ القانون الدولي

في جنوب السودان لها تأثير إيجابي على النزاعات، وير الحكومية المنظمات الدولية غ

الحوار المستمر بين بعض جماعات المساعدات الإنسانية والجمعية السودانية فمثلا 

الموارد  استغلالللتحسيس بالمسؤولية في كيفية  اواسع مجالا فتح الاعتبارللمساعدة ورد 

بوضع 3.بالمسائل الإنسانية وسبل التقدم وكذلك تحسيس المقاتلين في جبهات المواجهة

إطار لتجارة الأسلحة الخفيفة والصغيرة، وذلك بالحد من بيعها وتخزينها إذ تتميز هذه 

 لاستعمالوإمكانية نقلها من منطقة نزاع إلى أخرى، ولها مدة  الاستعمالالأسلحة بسهولة 

 استعمالهال على الصغار طويلة، سعرها زهيد غير أنّها تحدث أضرارا كبيرة، كما يسه
                                                            

                                                                                      .LA ROSA Aurélie, op. cit, p 140 :أنظر 1
 Le cicr est présent sur toute les scène de conflit. Il mène une grande variété »: أنظر 2

d’activités qui contribuent à protéger les enfants, son action est centrée sur la situation 
effective sur le terrain et tente d’arriver à des solutions réelles et pratiques, fondées sur 
un dialogue avec les personnes intéressées », cicr, prévenir le recrutement des enfants, 
l’approche de cicr , op.cit,P5.                                                                                                        

 : Kenneth Hackett, les ONG internationales et la prévention de conflits, disponible in :أنظر 3
KevIn M. Cahill, la diplomatie préventive, Nil éditions, paris, 2005, p.350.                            
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وهذا دليل  ،بأدنى تدريب مما ساهم في تجنيدهم من طرف القوات والجماعات المسلحة

الأمر الذي جعل  1،هذه الأسلحة وظاهرة تجنيد القصر انتشارالوثيق بين  الارتباطعلى 

را أولا"الممثل الخاص الأمين العام المكلف بحماية الأولاد القصر في النزاعات المسلحة 

وبمناسبة نشاطات التوعية التي يقوم بها بإلحاح على أطراف النزاع الذين " أوتونو

  .بوجود هذه العلاقة والتصرف وفقا لها الاعترافيتفاوض معهم على 

، لذلك الأسلحة الخفيفة يتم بين حدود الدول المجاورة انتشاركما أكد على أن مشكلة    

بادرات الجوار لمكافحة مجموعة من النشاطات كتجارة لقيام بمعلى الدول المعنية ا اقترح

ت الأسلحة الخفيفة التي تتم على حدودها والتي تساهم لا محال في استمرار الإساءا

القصر هم ضحايا لتجارة الأسلحة الخفيفة مشروعة كانت للأولاد القصر، وحسب رأيه ف

الحق  أن تمارس هذااطنيها على وأو غير مشروعة، كما أوصى الدول بضمان الأمن لم

بطريقة مسؤولة وذلك بالسهر على عدم وصول الأسلحة التي تنتجها إلى الأطراف 

المسيئة للقصر، وعلى هذه الدول المنتجة لمثل هذا النوع من الأسلحة أن تأخذ بعين 

  2.الأسلحة الخفيفة على الأولاد القصر انتشارأثر  الاعتبار

بالأسلحة  الاتجارللحد من الصلات القائمة بين  عزمه الدولي كما أعلن مجلس الأمن   

لأن ذلك يؤدي إلى إطالة أمد الصراعات  ،الخفيفة والصغيرة والصراعات المسلحة

 3راد لهذه الأسلحةيالمسلحة ومضاعفة أثرها على القصر وذلك بحظر كل تصدير واست

                                                            
الصلات الموثقة بين استخدام الجنود الأطفال في ...  « :على 2005لسنة  1612أكد مجلس الأمن في قراره رقم  1

انتهاك الأحكام القانون الدولي المعمول بها، وبين الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وإذ 
ي وأضاف أيضا ف »يشدد على ضرورة أن تتخذ جميع الدول تدابير لمنع هذا الضرب من الاتجار ووضع حد له 

تأكيد اعتزامه بالنظر في القيام من خلال قرارات تخص بلدانا بعينها بفرض تدابير متدرجة ...  «: منه على 9الفقرة 
ومحددة الأهداف تشمل في جملة أمور، حظرا على تصدير وتوريد الأسلحة الخفيفة وغير ذلك من المعدات 

  »...العسكرية
التجنيد والاستعمال في النزاعات المسلحة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  ، الحماية القانونية للأطفال منعجاز سامية 2

  .59، ص2007في القانون، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولية، جامعة تيزي وزو، 
أهمية قيام جميع الدول ...  «:منه على 18في الفقرة  1999لسنة  1261مجلس الأمن في قراره رقم  أعلن 3

الدول المشتركة في صناعة الأسلحة وتسويقها، بتقييد عمليات نقل الأسلحة التي قد يكون من الأعضاء، لاسيما 
شأنها إثارة الصراعات المسلحة أو إطالة أمدها أو زيادة حدة التوترات القائمة أو الصراعات المسلحة، والذي حث 

  .»على قيام تعاون دولي في مكافحة تدفق الأسلحة بشكل غير قانوني
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انون الدولي ذات والحد من بيعها إلى أطراف النزاعات المسلحة التي لا تحرك أحكام الق

  1.الصلة بحقوق الأولاد القصر وحمايتهم أثناء هذه الصراعات

غير المشروع بالأسلحة  بالاتجارالمؤتمر الأول الأمم المتحدة الخاص  انتهىلقد    

برنامج عمل للوقاية ومكافحة والقضاء  باعتماد 2001الخفيفة والأسلحة الصغيرة في عام 

 اتخاذبضرورة  والاعترافلأسلحة الخفيفة بكل مظاهرها على التجارة غير المشروعة ل

  2.تدابير بسبب النتائج الوخيمة لهذه التجارة على الأولاد القصر

غير المشروع  الاتجارالتدابير اللازمة للحد من  باتخاذفعلى الدول الأعضاء أن تلتزم    

ظام موثوق لوسم ووضع ن بينها ووضع مدونات عالية لقواعد السلوكبهذه الأسلحة فيما 

تدابير قسرية ضد  واتخاذالأسلحة والذخيرة  وقت تصنيفها وتنفيذ حظر الأسلحة بصرامة 

 3.من ينتهكون هذا الحظر عمدا

الوقاية وإزالة الخلافات :" تبنت الجمعية العامة إعلانا حول 1998ديسمبر  5في    

منظمة الأمم المتحدة في  والأوضاع التي يمكن أن تهدد السلم والأمن الدوليين وحول دور

الجمعية العامة أن الدول يجب أن تعمل على هذا النحو  تعلن فمن هذا النص ،"هذا المجال

  .للوقاية من كل بروز أو تأزم في علاقاتها الدولية من خلافات أو حالات النزاعات

                                                            
 La résolution 1460 (2003) Adoptée par le conseil de sécurité, paragraphe 7 : « Emende:راجع 1

instamment aux Etats membres, conformément au programme d’action des Nation Unies en 
vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses 
aspects, de prendre des mesures efficaces, notamment par le biais de mesures de règlement 
des conflits et en formulant et appliquant une législation nationale, qui soient conformes à 
leurs obligation au regard des dispositions pertinentes du droit international pour réprimer le 
commerce illicite d’armes légères à destination de parties à au conflit armé qui ne respectent 
pas intégralement les disposition d’inter relatives aux droit et la protection des enfants dans 
les conflits armés . »                                                                                                                     

أثر الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة  ...«:على )1999( 128 ⁄ 53رقم الجمعية العامة  من لائحة 18تنص الفقرة  2
تيجة لإنتاج تلك الأسلحة والاتجار بها على نحو غير مشروع وتهيب على الأطفال في حالات النزاع المسلح، لا سيما آن

أهمية التدابير الوقائية مثل نظم الإنذار المبكر ... «: إلى 24كما تشير أيضا في فقرة  »بالدول أن تعالج هذه المشكلة
قوق الطفل، وتحث والدبلوماسية الوقائية والتعليم من أجل السلام وذلك لمنع النزاعات وآثاره السلبية على ح

  .»الحكومات والمجتمع الدولي على تعزيز التنمية البشرية المستديمة
 Voir aussi : La résolution 1810(2008) Adoptée  par le conseil 61عجاز سامية، مرجع سابق، ص 3

de sécurité, réaffirme dans le préambule que :« la coopération internationale entre Etats, 
conformément an droit international, est nécessaire pour lutter contre le trafic illicite 
par les acteurs non étatiques des armes nucléaires, chimique et géologique, de leurs 

vecteurs et des éléments connexes »                                                                                  
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مات التاريخي الأول لرؤساء الدول والحكو الاجتماع انتهاءعند  1992جانفي  31وفي    

ات الدول إعلانا حول سبل رقي وتفعيل إمكانتبنى  الدولي على مستوى مجلس الأمن

والحفاظ على السلم،  1الوقائية الدبلوماسيةالمنظمة للأمم المتحدة وغير المنظمة من أجل 

 الوقائية الدبلوماسيةخبرة ليس في مجال  باكتسابفهذه التجربة سمحت للأمم المتحدة 

م الوقائي الدعالعمل الإنساني الوقائي و ومحافظة الوقائية للسلم، بل في مجال ال فقط،

  2.للسلم

 الدولي جي خايم والذي ترأس جلسة مجلس الأمن مأكد نائب الرئيس الفيتنامي فا   

على ضرورة إتباع إستراتيجية وقائية التي من بين أهدافها القضاء  2007المنعقدة في 

حسب - الإستراتيجية نع تشغيل القصر، فلتجسيد هذه على الأسباب العميقة للنزاعات وم

مة، القضاء ترقية التنمية المستدي: ف التاليةيجب أن تسعى الدول إلى تحقيق الأهدا -رأيه

 وحماية احترامعلى الفقر، الوئام الوطني، التسيير الجيد، الديمقراطية، دولة القانون، 

ين في القوات والجماعات المسلحة القصر المشترك حقوق الإنسان، وكذلك إعادة إدماج

  3.وتأهيلهم للحياة العادية

فإن العمليات التي  2005أثبتت هذه الاستراتيجة فعاليتها، ففي  ومن الناحية العملية   

قامت بها الأمم المتحدة في الكوديفوار والتي شرعت في حوار مع أطراف النزاع سمحت 

  .دوا في النزاعبتحرير ملايين من الأولاد القصر الذين جنّ

الأمين العام  الدولي ولتعزيز وسيلة الوقاية من النزاعات المسلحة، كلف مجلس الأمن   

للأمم المتحدة بإعداد تقرير حول سبل تعزيز دور الأمم المتحدة في القيام بمهام 

بطرس  الدكتور تقرير الأمين العام السابق ماسية الوقائية وصنع السلام، فتضمنالدبلو

: لقضية السلم والأمن الدوليين بوصفه مفهوما متعدد الأبعاد شاملا امفهوم غاليبطرس 
                                                            

 L’objectif de la diplomatie préventive tel qu’il à été défini par l’ancien » :أنظر 1
secrétaire générale des Nations Unies, M.Boutros Boutros Ghali, est d’éviter que des 
différends surgissent entre les parties, d’empêcher qu’un différend existant ne se 
transforme en conflit ouvert et et si un conflit éclate, de faire en sorte qu’il s’étende le 

moins possible ». Michel Cyr Djena Wembou et Daouda Fall, op.cit, p273.                           
 ,Boutros Boutros- ghali, Réflexion sur le rôle de l’ONU et de son secrétaire générale:أنظر  2

disponible in : Kekin M .Cahill, op.cit, p248.                                                                                
 L’ONN, op. cit, p2                                                                                                   :أنظر 3
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، الثقافية والبيئية وليس مقصورا على الجوانب العسكرية الاجتماعية، الاقتصادية

لحفظ السلام  ، و تم تحديد دور الأمم المتحدة من خلال أربع مراحلفقط والسياسية

منع نشوء منازعات بين الأطراف أو منع تصاعد حدة لمل الدولي، فالدبلوماسية الوقائية تع

هذه الصراعات عند وقوعها، وهنا يتم  انتشارالنزاع وتحوله إلى صراع، أو وقف 

الأدوات الدبلوماسية لتقصي الحقائق وبناء الثقة، وقد تنشر القوات المسلحة بشكل  استخدام

لى أجهزة الإنذار المبكر التي وقائي أو تقيم مناطق منزوعة السلاح وكل ذلك يعتمد ع

  .تجمع المعلومات عن حالات الكوارث والنزاعات المسلحة وتحللها

فيعتمد على الإجراءات السلمية لتسوية النزاعات وفقا للفصل  ،أما مفهوم صنع السلام   

ل العمليات الميدانية فيتم من خلا ،السادس بين الأطراف المتعادية، أما مفهوم حفظ السلام

يقوم على ف ،أما مفهوم بناء السلم مم المتحدة التي يتم فيها نشر قوات عسكرية أو مدنية،للأ

تجنب الارتداد إلى حالة النزاع مجددا من خلال  جراءات المتخذة لتثبيت التسوية والإ

تغيير بيئة الصراع ودعم الهياكل التي تعزز السلم متمثلة بنزع الأسلحة وإعادة اللاجئين 

وبذل الجهود لحماية حقوق الإنسان وبناء المؤسسات الديمقراطية في  نتخاباتالاومراقبة 

فتعتمد على إيجاد مشروعات مشتركة  ،حالات النزاعات الداخلية، أما الصراعات الدولية

  1.تهدف إلى إيجاد شبكة من المصالح المشتركة التي تعزز السلام بينها

 فقط، الاعتداءاتلا يعني غياب  هنلأ ،لةعلى أساس العدا السلم الدائم يجب أن يقوم   

وأن حقوق الإنسان . أيضا والعدالة الايكولوجية الإنسانولكن التطور واحترام حقوق 

الدينية  ،لكن الحقوق الاقتصادية والاجتماعيةقوق المواطنة والحقوق السياسية وليست ح

قدم من وجهاته المادية فمضمون السلم الدائم يجب أن يعالج الت ،وعليه... أيضا والثقافية

فهذا التطور الأكثر شمولا هو  ،للتنمية البشرية دون تجاهل الوجهات الفكرية والروحية

 2.تقدم يحتوي على معايير مجتمع متماسك ومتوازن وعادل
 
 

 

                                                            
  ,161يعقوب عبد الرحمان، مرجع سابق، ص محمد  1

                                                                                         Kenneth Hachett, op.cit, p354 ׃أنظر  2
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  الفرع الثاني

دعيةالتدابير الر  

إجراءات  خاذاتإذا حدث وأن فشلت مساعي الدول الوقائية فلا بد على المجتمع الدولي    

وخرق قواعد القانون الدولي في مجال حقوق الأولاد القصر  الانتهاكاتقمعية لإدانة 

ح عقوبات ، وإقترا) أولا(استغلال القصر الناتجة من  المنتجاتبمقاطعة  وذلك يتحقق

، إضافة إلى تقرير المسؤولية الدولية إزاء )ثانيا(الأولاد القصر جديدة لا تمس بمصالح 

  ).ثالثا(المنتهكين  لفاعلينا

  ׃القصر استغلالن الناتجة ع المنتجاتمقاطعة : أولا

المصنوعة من طرف الأولاد القصر وسيلة للضغط  المنتجاتتعتبر عقوبة مقاطعة    

الوقف  على الدول التي تستعمل اليد العاملة لصغار السن هؤلاء، وتعرف المقاطعة بأنها

بهذا التصرف، ورفض كل الخدمات التي تسوقها، ي للعلاقات مع الدول المعنية الإراد

 احترامعلى  الاجتماعيينوهذا الضغط العالمي يهدف إلى إجبار الحكومات والعملاء 

تخفيض رقم الأعمال للدول المنتهكة لحقوق الأولاد القصر من أجل العمل  اتاتفاق

المفروضة والضغط  الدولية فالالتزاماتوالمستغلة لهذه الفئة الضعيفة، وبطبيعة الحال 

  .الذي يصحبها هي بدون شك نافعة بهدف ردع هذه الدول

، ولو أنّها لا تستغل سوى فقط غير أن العقوبات يجب أن تمس الصناعات المصدرة   

نسبة قليلة من صغار السن، وأن المقاطعة في هذه الحالة يمكن أن تؤدي إلى نتائج وخيمة 

ويعتبر مشروع . القصر استغلالى التخلي عن الدول مما يدفعها إل اقتصادعلى 

 1992، الذي عرف في الملتقى الأمريكي سنة خير مثال على ذلك) harkin_هاركين(

المصنوعة من طرف القصر الذين  المنتجات استيرادومن أهداف هذا المشروع هو منع 

س في سنة، والذي أثار ردود فعل قلقة لدى مؤسسة صناعة الملاب 15تقل أعمارهم عن 

  .للولايات المتحدة الأمريكية منتجاتهمن  ٪60والذي يصدر  بنغلادش

الأولاد  استغلالمن المؤكد أن عقوبة المقاطعة تعتبر أداة مهمة لوضع حد لظاهرة    

القصر، لكن ينبغي في كل مرة تقييم النتائج المترتبة عنها على المدى البعيد وعلة المدى 

   1.القريب على حياة القصر

                                                            
                                                                                   .LA ROSA Aurélie, op.  cit, p144 :أنظر  1
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  :ت جديدة لا تمس بمصالح القصرعقوبا اقتراح: ثانيا

ة للقصر، الذي تمثله عقوبة المقاطعة ضد الدول المستغلة لليد العامل التهديدلم يحقق    

 انخفاضالنتائج المرغوبة إلا بنسبة طفيفة، إذ قدرت نسبة  وخاصة في إفريقيا وآسيا

  .٪5ب  الاستغلال

سسات سيلة الأنجع والأقل خطورة هي التعاقد مع المؤبعض المنظمات أن الو لذا ترى   

الدولية، كالذي تم التعاقد عليه في  للاتفاقاتإعطاء الأولوية  ذات مواثيق التسيير الجيد و

في باكستان والذي ينص على إقصاء اليد العاملة للقصر في مجال صناعة  1997سنة 

  .كرات القدم المخيطة باليد

لتي تنادي بالتشهير العام للعلامات التجارية التي تشغل وهناك بعض المنظمات ا   

الدولية، مما  اتالاتفاقالقصر في إنتاجها وهو بمثابة تهديد كي يتبنى قوانين متناسقة مع 

يستلزم أساسا إنهاء العلاقات مع سوء المتعاملين الذين ينتهكون الحقوق المختلفة للقصر 

خاصة فيما يتعلق بالأعمال  ،ليةمنظمة العمل الدوالتي تضمنتها  والقواعد الأساسية للعمل

عض المؤسسات المستوردة للمواد الأولية من الدول اقة والعبودية، وهذا ما دفع بالش

لنداء للأولاد القصر، والبعض الآخر ا بعدم اأن تفرض على المتعاقد معها تعهد إلى النامية

أن القصر مقصون من  ادهمف منتجاتهامن المؤسسات فضلت أن تضع ختما خاصا على 

  1.المشاركة في عملية التصنيع

رغم أن أغلب المؤسسات على وعي بمدى تأثير هذه الإجراءات على سمعتها التجارية    

على قوانين محررة  اعتمدت يعها لهذه الإجراءات، فهناك مؤسساتإلاّ أنها لم تخضع جم

ة هذه الأخيرة وأخرى فضلت وخاضعة لرقاب من طرف المنظمات الدولية غير الحكومية

للنصوص  احترامهامات غير الحكومية في مدى الاعتماد على مواثيق داخلية تشك المنظ

بتسيير المؤسسات المدروس من طرف المكتب  اخاص اقانون 215الدولية، فمن بين 

النصف منها فقط هو الذي تطرق لعمل الأولاد القصر، والربع منها فالدولي للعمل، 

النتيجة التي توصل إليها المكتب أنّه من الصعب جدا ضمان فوبالتالي  2،الشاقةللأعمال 

 .التطبيق الفعلي للقواعد الدولية حتى في ظل تبني قوانين خاصة بالتسيير

                                                            
                                                                                      .LA ROSE Aurélie, op. cit, p145 :أنظر  1
   Oit .« Le travail des enfants » in.   www.ilo.org       :أنظر 2
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افر الدولي من أجل إنهاء التظ" منظمة  بحالة النزاعات المسلحة، اقترحت وفيما يتعلق   

أن يسهر على وضع قائمة وتجديدها كل سنة لكل  من مجلس الأمن الدولي" تجنيد القصر

الدول المنخرطة في النزاعات المسلحة والتي تُشرك القصر في عملياتها الحربية، إضافة 

مع الأطراف المتهمة بتجنيد القصر  اإلى تعيين ممثل من الأمم المتحدة لكي يفتح حوار

ات المخلة بمبادئ ومساعدتهم على تطوير خطط العمل العسكرية لوضع حد للممارس

الحماية المقررة ومراقبة مدى تنفيذ هذه الخطط المقترحة من طرف القوات أو الجماعات 

  .المسلحة

يز التطبيق من أجل تفعيل مبدأ حظر حإجراءات أكثر صرامة ووضعها  اتخاذ-   

القصر وتجنيدهم في النزاعات المسلحة منها مثلا فرض قيود على تحركات  استغلال

ين الذي يشركون القصر في قواتهم المسلحة ، ومنعهم من المشاركة والحضور المسؤول

أو  في التظاهرات الدولية إضافة إلى إنهاء وتجميد الإعلانات العسكرية للحكومات

الجماعات التي تستعمل تجنيد القصر مع تحديد الموارد المالية المتجهة نحو الأطراف 

  .المعنية

دانة التجاوزات المقترفة مجلس الأمن الدولي لإ غير الحكوميةالمنظمات الدولية تنادي    

رية من أجل واتخاذ التدابير القسمن طرف الأطراف المتنازعة، كالتي حدثت في ليبيريا 

  1.الواقعة للقانون الدولي والاعتداءاتإنهاء التجاوزات 

جانفي  20في  »الأطفال في النزاعات المسلحة  «وي حول وبمناسبة الحوار السن   

أولارا "مثل الخاص للأمم المتحدة ظاهرة تجنيد القصر، نادى الم انتشار، وأمام 2004

أنّه الجماعة الدولية بالمرور إلى مرحلة التطبيق الفعلي لمبادئ الحماية، إذ تحقق " أوتونو 

في النزاعات المسلحة  للاشتراكفي مجال حماية القصر المعرضين  المحرز التقدمغم ر

وأن الأطراف المنخرطة في النزاعات  2»خطيرة وغير مقبولة  «حالتهم لازالت إلاّ أن 

  .لحقوق القصر بدون مسؤولية وبدون أي عقاب اعتداءاتهاالمسلحة تواصل 
 

                                                            
 : Human Rights watch, « Degradation de la situation des droits humains an Liberia :أنظر 1

HRW. Le conseil de sécurité de l’ONU agir de façon décisive », New York, 19 juil, 2002, in : 
             http://www.hrw.org  

                                                                             .LA ROSA Aurélie , op.cit, p143 :أنظر 2 
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  :تقرير المسؤولية الدولية: ثالثا

تسهم في  ن الدولي أهمية خاصة فهي من الأبواب التيلمسؤولية الدولية في القانول   

الدولي،  نالحقوق التي يقررها القانو استعمالمانات لإساءة ا تقرره من الضتطويره بم

التزامات قانونية على فالنظام القانوني الدولي يفرض  ،فهي تضع الضوابط بهذه الحقوق

ر الالتزامات القانونية واجبة التنفيذ أي كان مصدرها طالما أن هذا المصداصه وهذه أشخ

معاهدة دولية أو قاعدة  الالتزامأي سواء كان مصدر  ،معترف به في القانون الدولي

عرفية أو مبدأ من المبادئ العامة للقانون في النظم القانونية المختلفة، فإذا أخل الشخص 

 لامتناعهالمسؤولية الدولية في حقه قيام ترتب على هذا الإخلال  بالتزامهالوفاء بالدولي 

  1.التزاماتي من عن القيام بما يفرضه عليه القانون الدول

دورا مهما في تقويم وتأطير العلاقات الدولية على  وبلا ريب فالمسؤولية الدولية تؤدي

 إلىي يقضي بكون كل عمل أو امتناع عن عمل منسوب شروعية الذأساس مبدأ الم

وهو تحمل تبعة ألا  آخريرتب التزاما شخص قانوني دولي يخالف التزاما قانونيا 

  .2التي تفرض تقديم التعويض المناسب والكافي لكل متضررالمسؤولية الدولية 

مما  أطر المجتمع الدولي لك فتكريس المسؤولية الدولية يساهم في توطيدذ إلىأضف 

علاقات  إقامة إلىا المجتمع و يقوي السعي الدائب يزيل الشك في مدى فعالية تنظيم هذ

ولعل ما يزيد .مة لجميع أطرافهامنصفة تحكمها قواعد قانونية دولية عادلة و ملز دولية

  3.الوجود عدم تعارضها مع مبدأ تمتع جميع الدول بسيادتها أحقيةالمسؤولية الدولية 

 اتفاقيةصراحة في بعض المعاهدات الدولية كنص المادة الثالثة من   ولقد نصت عليه   

رته المحكمة تنظيم قواعد الحرب البرية وكما قر بشأن 1907الرابعة المنعقدة سنة  لاهاي

في النزاع الألماني  1927جويلية  26في حكمها الصادر في  4الدائمة للعدل الدولي
                                                            

  .95السيد مصطفى أحمد أبو الخير، مرجع سابق، ص 1
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 29راجع نص المادة  2
 ،2003،الجزائر،، ديوان المطبوعات الجامعيةمحاضرات في القانون الدولي العام،الطبعة الثانية،صدوق عمر.د3 

  .95ص
ا أضافت محاكمات نورمبورغ والأحكام التي صدرت عن المحكمة التي نظرتها بعدا مهما لحركة حقوق الإنسان كم 4

الدولية، فقد أدى الإقرار بالمسؤولية الجزائية الدولية للأفراد عن جرائم دولية اقترفوها مثل جرائم الحرب والجرائم ضد 

ي، فلم يعد مقتصرا على الدول بل بات الأفراد أيضا محلا للزجر الإنسانية إلى تغيير طبيعة النظام القانوني الدول

 =لين عن جرائم حربوجدت محكمة نورمبورغ الأفراد مسؤووبقد . وشخصا لحقوق مصدرها هذا النظام القانوني
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بل من الأحكام القانونية العامة فإنه يترتب على  ،من مبادئ القانون الدولي «: البولوني

بالتعويض عنه على نحو كاف ولو لم ينص على ذلك في  التزامهاة بتعهداتها الدولإخلال 

قضت المحكمة بحكمها  1928وفي عام  »التي حصل الإخلال في أحكامها يةالاتفاق

أن المسؤولية الدولية مبدأ من مبادئ القانون  على زوروشالصادر في قضية مصنع 

 أو الارتباطن أية مخالفة في وهي تكمن في كو الدولي بل إنها المفهوم العام للقانون

ما قضت محكمة العدل الدولية بمناسبة نظرها ك ،بالتعويض الالتزامالتعاقد يترتب عليها 

يرات التي أجرتها وتم أن ألبانيا تعتبر مسؤولة عن التفج 1949في قضية مضيق كورفو 

   1.رصدها وأن إهمالها الجسيم يجعلها مسؤولة دوليا ومن واجبها تعويض المملكة المتحدة

الخطيرة المرتكبة ضد  ءاتالاعتداوأكد على متابعة ومحاكمة  الدولي مجلس الأمن ندد   

الأولاد القصر في النزاعات المسلحة المرتكبة من أطراف النزاع كالتجنيد القسري، القتل، 

  2.الجنسية الاعتداءات، الاقتصاديالتشويه 

ذكّر بالمسؤوليات الملقاة على عاتق الدول في  2004لسنة  1539في قراره رقم و   

 المسؤولين عن الإبادة الجماعية والجرائم المرتبكةوضع حد للإفلات من العقاب ومحاكمة 

ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغيرها من الجرائم الشنيعة التي تستهدف الأولاد القصر، 

ووجوب مثول المسؤولين عن هذه الجرائم أمام القضاء، وخاصة الذين يجندون ويشركون 

  3.القصر في العمليات العدائية

                                                                                                                                                                                         

. سيةوجرائم ضد الإنسانية وعمدت إلى معاقبتهم مباشرة، وذلك لما اقترفوه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الأسا=

 .46محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص. ممد يوسف علوان، د. د: أنظر
  .95أحمد أبو الخير، مرجع سابق، ص السيد مصطفى 1
  » ׃رأنظ 2 le conseil de sécurité réaffirme sa volonté de s’attaquer aux multiple 

répercussions des conflits armés sur les enfants et sa détermination à assurer le respect 
et l’application de sa résolution1612(2005)et de toutes résolutions antérieurs sur les 
enfants et les conflits armés ainsi que les déclarations de son président en date de 
24juillet2006(s/2006/33)du28novemombre2006(s /2006/48)et du 12février 
2008(s/2008/6)qui constitue en cadre général pour la protection des enfants touchés par 
les conflits armés ainsi que les dispositions relatives aux enfants figurant dans d’autre 
résolutions notamment les résolutions 1325(2000) 1674(2006)et1820(2008) » voir :l’ONU, 
op.cit, P18.                                                                                                                                     

للإفلات من ما على الدول من مسؤوليات في وضع حد  «: إلى 2004لسنة  1539مجلس الأمن في قراره رقم  أشار 3
العقاب ومحاكمة المسؤولين عن الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغير ذلك من 

  .»الجرائم الشنيعة التي تستهدف الأولاد القصر
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يمس في الوقت نفسه بحقوق الإنسان  ةدون سن الخامسة عشررغم أن تجنيد القصر و   

ئية المباشر في العمليات العدا واستعمالهمالدولية والقانون الإنساني، وأن خطر تجنيدهم 

هذا  إلا أن تفاقي ويعتبر جزءا من القانون الدولي العرفي،مسلم به في القانون الدولي الا

في النزاعات المسلحة وإشراكهم في العمليات  واستغلالهاحقوقهم  انتهاكلم يمنع من 

الحربية والسبب يعود إلى أن الحظر وحده غير كاف في القانون الجنائي، فلكي تتحقق 

للأطراف المنتهكة لحقوق القصر وتجنيدهم في النزاعات المسلحة فلا  المسؤولية الجنائية

 الانتهاكاتفيذية التي تجرم بد من وضع القواعد الأولية التي تحظر التصرف والقواعد التن

  1.والتي تكون بمثابة قواعد ردعية لتخويف الأطراف المنتهكة بإنزال العقاب عليهم

ضمن جرائم  ةقانون روما الأساسي يجعل تجنيد القصر دون سن الخامسة عشرلذلك ف   

ح الحرب التي تستلزم المسؤولية الجنائية الشخصية وسواء كان هذا التجنيد في نزاع مسل

 2.دولي أم نزاع مسلح غير دولي

الذين للغاية للقادة  امهم اردعي اتقرير المسؤولية الجنائية الفردية إجراء كما يعد   

سنة، فإنهم يتحملون بصفتهم تلك المسؤولية عن  ةعشر يجندون القصر الأقل من خمس

عاتق  ن تحت سلطتهم، فيقع بذلك علىلتي ارتكبها هؤلاء القصر الموجودوالتصرفات ا

، الفظائعالمحاكم الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية مقاضاتهم وتحميلهم مسؤولية هذه 

وبذلك من خلال المبادئ القانونية لمسؤولية القيادة والسلطة الرئاسية المعترف بها في 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  28وتبرر هذه المسؤولية طبقا للمادة 3القانون الدولي

 بارتكابكل التدابير لمنع قيام الجنود  تخاذلا التزامه باحترامولية بعدم قيام الرئيس الد

 الانتهاكات، أو عدم منعه لمثل هذه لارتكابهاجرائم القانون الدولي وتوقيع العقوبات عليهم 

  4.على علم أنّها ترتكب عندما يكون

                                                            
  .89، مرجع سابق، صعجاز سامية 1
 Selon l’article 8 de statut de la CPI, le recrutement des enfants de moins de 15 » :أنظر 2

ans constitue un crime de guerre, le cas de Thomas Lubanga, chef de l’Union des 
patriotes congolais ( UPC) que la CPI à reconnu coupable de crime de guerre pour 
avoir recruté des enfants de moins de 15 ans montre que ces efforts ne sont pas vains » . 

cicr, prévenir le recrutement des enfants: approche de cicr, op, cit , p4.                                     
   .90، مرجع سابق، صعجاز سامية 3
   .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 28المادة  راجع 4
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المنتهكين لحقوق الأولاد  المتعلقة بإدانة ومعاقبة الدولي إن قرارات مجلس الأمن   

القانون الدولي الإنساني، قتل وتشويه  انتهاك: خطيرة وهي انتهاكات ةالقصر مرتبطة بست

، منع مرور المساعدات الإنسانية للقصر، الاختطافاتالجنسية،  الاعتداءاتالقصر، 

ولقد خصص . المستهدفة للمدارس والمستشفيات من طرف أطراف النزاع الهجمات

لهذه المهمة مجموعة عمل تتكفل بالقصر والنزاعات المسلحة  الدولي منمجلس الأ

 1.وضعية مقلقة في أنحاء العالم ةللمتابعة والتحقيق تنشط في خمس عشر اوجهاز

قانون النزاعات المسلحة، والتي من بينها قواعد  احتراموفي إطار فرض رقابة على    

ية الجنائية وتطبيقها على مرتكبي جرائم جنيف المسؤول اتفاقات تحماية المدنيين كرس

، إلى جانب المسؤولية المدنية للدول، وتتمثل آليات ضمان متابعة اتالاتفاقهذه  انتهاك

  :فيما يلي اتالاتفاقالجسيمة الواردة في هذه  الانتهاكاتمجرمي 

المنصوص  بالانتهاكاتقادة الجيش بمنع كل من هو تحت قيادتهم من الإتيان  التزام - 1

 2.الحال اقتضىوالبروتوكول وقمعها وإبلاغ السلطات المختصة إذا  اتالاتفاقيها في عل

 باتخاذتعاون الأطراف المتعاقدة في المجال القضائي وتسليم المجرمين وتعهدهم   - 2

خاص المقترفين للمخالفات الخطيرة فعالة على الأش تشريع داخلي ملزم يفرض عقوبات

 3.بارتكابهاأو من يأمر 

مع منظمة الأمم المتحدة بما يتلائم مع ميثاقها في حالة  الاتفاقاتطراف تعاون أ - 3

  4.والبروتوكولين الملحقين لاتفاقاتلحدوث خرق جسيم 

وقد وسع البروتوكول الإضافي الأول بشكل دقيق في هذا الشأن، إذ ميز بين    

ختلفان في سيمة، فكلاهما جرائم حرب لكنهما تالج والانتهاكاتالعادية  الانتهاكات

  .الجسيمة جاءت على سبيل الحصر والانتهاكاتالإجراءات المطبقة لقمعها، 

غم كثرة الوسائل القضائية الجنائية الوطنية منها والدولية، فمرتكبو هذه الجرائم ر ولكن   

غالبا ما يفلتون من المتابعة والعقاب، ومن جهة أخرى ما زالت النزاعات المسلحة تحمل 

                                                            
           .l’ONU, op.cit, p 4                                                                                        :أنظر 1
  من البروتوكول الإضافي الأول 87راجع المادة   2
  .من البروتوكول الإضافي الأول 88من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة  146راجع المادة  3
  ولمن البروتوكول الإضافي الأ 89راجع المادة  4



114 

إذ نلاحظ أن . 1المتكررة والخرق الفادح لمبادئ القانون الدولي نتهاكاتالافي طياتها 

 إنشاء المحكمة الجنائية رها تخريبا وقعت بمضي زمن قصير علىأبشع الحروب وأكث

ديسمبر  27غزة الواقعة بتاريخ  على قطاعأبشعها الحرب الإسرائيلية  و الدائمة الدولية

 واستخداموقطع المياه الصالحة للشرب والكهرباء المباني المدنية  تاستهدفي الت 2008

طفل وذلك على مرأى  500وقنابل عنقودية أودت بحياة أكثر من  وفسفوريةأسلحة 

الذي لم يكن له سوى تأثير  بالاستنكارومسمع الجماعة الدولية والتي واجهت هذا الموقف 

لدولية وعدم جدوى ة ادبلوماسي إعلامي والذي عبر عن عدم فعلية القواعد القانوني

  .ة الأمميةقرارات المنظم

  المطلب الثاني

  جهود الدول على المستوى الداخلي 

وعين من الحقوق وتفرض عليه من أشخاص القانون الدولي بن أي شخص يتمتع   

تلك التي تترتب على القانون الدولي العام وتلك المنصوص عليها : الالتزاماتن من طائفتا

النوعين قدر من التعايش أو  إذا كان من الممكن أن يتواجد بين هذينفي نظامه الداخلي، و

، فإذا وجد مثل هذا فق، فإنه قد يوجد أحيانا بينهما نوع من التنازع أو التناقضالتوا

المبدأ واجب التطبيق في هذا الصدد هو ذلك الذي يقرر أنّه لا يجوز لأي طرف التنازع ف

  .الدولية الداخلي ليبرر عدم تطبيقه للمعاهدةفي المعاهدة أن يدفع بنصوص قانونه 

هذا هو التطبيق العملي أو النتيجة المنطقية لسمو القانون الدولي على القانون الداخلي،    

وهو أثر لازم لقاعدة الوفاء بالعهد، ذلك أنّه من المستحيل على الدولة مثلا أن تثير 

هدة ترتبط بها، الأمر الذي يستوجب نصوص قانونها الداخلي لكي تبرر عدم تنفيذها لمعا

عليها تغيير قانونها الداخلي إذ كان هذا الأخير غير مطابق لتعهداتها الدولية عند تنفيذ 

ولا شك أنه على الدول أن تجعل قوانينها وأنظمتها الداخلية  ،المعاهدة التي ترتبط بها

ندرج ضمنها حقوق لتي تي مجال حقوق الإنسان عامة واالدولية ف التزاماتهامتوافقة مع 

  ).فرع أول( الأولاد القصر

                                                            
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي  ،حماية حقوق المدنيين أثناء النزاعات المسلحة ،زريول سعدية 1

  144ص ، 2003 ،جامعة تيزي وزو ،لحقوق الإنسان
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 للالتزاماتمواقف عديدة توحي بخضوعها  اتخذتفالجزائر  ،وعلى غرار باقي الدول   

أنشأت العديد من  إذ، )فرع ثان( يهاالمصادق عل الاتفاقاتعليها في  الدولية المنصوص

مهمتها ...كالصحة والتربيةالجمعيات التي تقوم بحماية الأولاد القصر في عدة مجالات 

، وتعبر الجمعيات عن صوت الشعب هدفها السهر النقائص والعمل على تغطيتها إبراز

على تحقيق حماية فعلية ومضمونة وذلك عن طريق القيام بنشاطات تحسيسية وإعلامية 

للترقية والدفاع عن حقوق القصر وايقاض ضمير الجميع، غير أن مهام هذه الجمعيات 

سوى دور تكميلي لدور الدولة المتمثل في التصديق على المعاهدات الدولية حسب ليس له 

  1.من اتفاقية حقوق الأولاد القصر 02ما ورد في المادة 

  الفرع الأول

  الواقعة على الدول الأطراف الالتزامات 
 

حاولت الدول كل حسب ما تسمح به أوضاعها السياسية ومستويات نموها وتطورها    

المجتمع الدولي ضمن قوانينها  واهتماماتترجمة مساعي  والاقتصادي اعيالاجتم

والصحية  والاجتماعيةوذلك من خلال إدراج العديد من الحقوق المدنية  ،الداخلية

وغيرها ضمن منظومتها التشريعية والقضائية، وأنشأت لذلك العديد من  والاقتصادية

ية بالقصر لاسيما الذين يفتقدون للرعاية المرافق والهيئات التي أوكلت لها مهمة العنا

  2.والتكفل الطبيعي

  

  ׃خليةتضمين الدول للنصوص الدولية في القوانين الدا: أولا

الدولية الخاصة  للالتزاماتيرجع أساس تبني الدول لقوانين وطنية متوافقة ومكملة    

  :بحقوق الإنسان عامة إلى عدة أسباب تتمثل فيما يلي

 .ن التراضي ملزمدأ كوالعهد ومبقاعدة الوفاء ب  - 1

 .مبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي  - 2

                                                            
 BELKHENCHIR Fadéla, rôle des associations dans la promotion et la défense des׃أنظر  1

droit de l’enfant, revue algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques, n°01, 
2000,p273.                                                                                                                                     

  .111أحمية سليمان، مرجع سابق، ص  2
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الخاصة بقانون المعاهدات  1969ة لسنفيينا  اتفاقيةمن  27المبدأ الذي قررته المادة   - 3

ة أو لتبرير الدول التزاماتهامن أنّه لا يجوز للدولة أن تتذرع بقوانينها الداخلية للتحلل من 

يتعلق  اتفاقلمعاهدة ما، ومن المعلوم أن الدولية التي تصبح طرفا في أي  عدم تنفيذها

 :رئيسية هي التزامات ةقع على عاتقها ثلاثبحقوق الإنسان ت

يقضي  بضرورة جعل تشريعها الداخلي وسياساتها الوطنية متوائمة مع : الأول

لمشرع الوطني كلما الدولية التي تنص عليها المعاهدة، ويكون ذلك بتدخل ا الالتزامات

الدولية أو  الاتفاقاتكانت الحقوق التي تكفلها القوانين الوطنية لا تتفق وتلك المقررة في 

الدولي على الصعيد  الاتفاقالسلطات المختصة للإجراءات الكفيلة بتنفيذ نصوص  باتخاذ

  .الداخلي

، والمجتمع تفاقيةالاتصبح مسؤولة أمام رعاياها و الدول الأخرى الأطراف في : الثاني  

  .الدولي عند تطبيقها

  1.التي يجب عليها تنفيذها الالتزاماتقع على عاتقها بعض ت: الثالث   

تمثل مبادئ عامة للقانون، لان مشروع المبادئ  الإنسانترى الأمم المتحدة أن حقوق     

لة المثلى الوسي:" أنالعامة المتعلقة بالحريات وعدم التمييز في الحقوق السياسية يؤكد 

لضمان الحقوق والحريات المنصوص عليها أعلاه يتجلى في تدوينها في الدستور أو 

، "بالطرق التشريعية العاديةأو تعديلها  إلغاؤهاالقوانين الأساسية الأخرى التي لا يمكن 

وبالتالي فان الفقه وواقع الأمم المتحدة يعترف بضرورة عدم الفصل بين الحقوق الأساسية 

ة في الدساتير الداخلية عن المبادئ العامة للقانون المطبق في النظام القضائي المحتوا

الدولي، وبالتالي يصبح من المستعجل تقنين مجمل هذه المبادئ ووضعها في اتفاقية دولية 

لأن واقع الأولاد القصر عبر العلم يواصل في التدني بشكل ملحوظ خلال السنوات 

  2.الأخيرة

                                                            
  .344مرجع سابق، ص القانون الدولي والعلاقات الدولية،و الوفا،مد أبأح 1
 La cour internationale de justice dans l’affaire de Barcelona Traction light and » :أنظر 2

Power Company, du 05 février1970 fait explicitement référence aux « règles 
généralement acceptées par les système de droit interne » avant d’évoquer les 
« principes et les règle concernant les droits fondamentaux de la personne humaine », 
dont certains « se sont intégrés au droit international général ».CLERGERIE Jean Luis, 
op.cit, p440.                                                                                                                                   
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الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة عن النص على المبدأ المذكور  ولم تتوان المواثيق

ي والت 1996ة عن الجمعية العامة سنة الصادر 51/77 ومن ذلك أيضا اللائحة 1أعلاه

تأكد ذلك  انتهاكاتالتشريع لا يكفي بذاته لمنع  «: على أن حقوق الأولاد القصر، وأن
يجب أن تطبق قوانينها وتكمل إجراءاتها يقتضي تعهدا سياسيا قويا وأن الحكومات 

التشريعية بإحداث فعل قوي في مجالات تنفيذ القانون وإدارة العدالة، وفي برامجها 
  2»والتعليمية والصحة العامة  الاجتماعية

من الأولاد القصر في العالم يعيشون في بلدان مجبرة قانونيا على  ٪96حوالي حاليا    

تشريعاتها الوطنية مع  انسجامن العديد من الدول تحرص على حماية هذه الفئة، كما أ

وذلك  التزاماتها استكمالالقواعد الدولية الوجيهة الخاصة بحقوق الأولاد القصر من أجل 

  3.سياسة مغايرة داخليا وانتهاجعن طريق القيام بتعديلات جوهرية لتشريعاتها 

الذي قامت فيه هذه الأخيرة " لأممتقدم ا" بعنوان  1998حسب تقرير اليونيسف لسنة    

دولة منها أدرجت  14فكانت النتائج المحققة أن . دولة 43بدراسة القوانين الداخلية ل

منها تبنت تشريعات  35الدولية لحقوق الأولاد القصر في دساتيرها، و الاتفاقيةمبادئ 

لة أدمجت دو 13جديدة أو عدلت النصوص القديمة من أجل أن تتوافق معها، وأخيرا 

توعية القصر ة وهي خطوة جوهرية من أجل البدء في في برامجها الدراسي الاتفاقية

  4.بحقوقهم

ي تأخذ بعين الدولية وسيلة للضغط على الدول ك الاتفاقاتيعد إجراء التصديق على    

الواردة فيها وذلك بطريقة صريحة وقاطعة، وتكون بذلك هذه الدول  الالتزامات الاعتبار

يؤسس  ، كمااتفاقية ةلة أمام الجماعة الدولية على الشكاوي المرتبطة بتطبيق أيمسؤو

التصديق كلية فعالة للتنفيذ، إذ يعبر على المستويين الوطني والدولي على التعهد الصريح 

                                                            
  .من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية 2/2نص المادة راجع  1
 Le paragraphe 03 de la résolution n° 51/77, adopter par l’assemblé générale: أنظر 2

concernant les droit de l’enfant, le 12 décembre 1996.                                                                 
                                                                                    .La Rosa Aurélie, op.cit, p140:أنظر 3
  http:// www.unicef.org. , in » 1998 UNICEF,« Le progrès des nation                             :  أنظر 4
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تدابير مطابقة للقواعد الدولية وتقبلها لمراقبة دولية التي مفادها أن  باتخاذللدول 

 1.المصادق عليها الاتفاقات باسمالملقاة على عاتقها  بالتزاماتها وفتأالحكومات قد 

  

  ׃الأولاد القصر استغلالتشجيع التعليم من أجل القضاء على : ثانيا

دل الحاجة الأي إنسان، حتى قيل أنّها حاجة ضرورية تع التعليم ضرورة لا غنى عنها   

ئري منها الدستور الجزا -الدولإلى الماء والهواء، ولذلك فليس غريبا أن تؤكد دساتير 

وهناك من  الابتدائيةوهو إلزامي في المرحلة . ه الدولةأن التعليم حق تكفل -والمصري

    2.الدول من تمده إلى مراحل أخرى وتشرف على التعليم كله

التعليم حق لكل مواطن، ومن ثم فهو حق لكل قاصر، والأمم المتقدمة يقاس فوعليه    

ر الذين هم عماد المستقبل وقادة الغد وقد كفلت ابتعليم أبنائها الصغ تمامهااهتقدمها بمدى 

أو  الابتدائيالقوانين الداخلية حق التعليم للأولاد القصر سواء في مرحلة التعليم 

  3.الأساسي

يهدف تعليم الولد القاصر إلى تكوينه علميا وثقافيا وروحيا، وكذلك تنمية شخصيته    

إعداد الإنسان وتزويده  قصدلبدنية إلى أقصى إمكاناتها وذلك لعقلية واومواهبه وقدراته ا

بالقيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدراته على 

 لاستكماللوطنه والإسهام بكفاءة في مجالات الإنتاج والخدمات أو  وانتمائهتحقيق ذاته 

    4.أساس تكافؤ الفرصالتعليم العالي وذلك على 

  :ولتحقيق الأهداف المرجوة يجب توفير الشروط التعليمية وهي

 .جميع التلاميذ في سن التعليم الأساسي لاستيعابتوفير الأماكن اللازمة  - 1

 .أن تتناسب أوقات الدراسة مع عمر الأولاد القصر - 2

 .عن مصادر التلوث البيئي مؤسسات التعليم بعيداإقامة  - 3

                                                            

                                                                                      .LA ROSA Aurélie , op. cit, p141 :أنظر1 
  .213، ص2001المكتب الجامعي الحديث، مصر، عصام أنور سليم، حقوق الطفل، . د 2
    .LAGADEC Jean, op.cit, p266:أنظر 3
الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر،  عبد الفتاح بيومي حجازي، المعاملة الجنائية والاجتماعية للأطفال، 4

  .230ص ،2003

  .109محمود سليمان موسى، مرجع سابق، ص
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 .والأوقات اللازمة للترفيه خلال اليوم الدراسيتوفير الأماكن  - 4

توفير المساحات اللازمة لمباشرة الأنشطة الرياضية والفنية المتناسبة مع ظروف  - 5

 .والبيئية الاجتماعيةالقصر 

 1.تشجيع ممارسة القصر للرياضة ومساعدة الموهوبين منهم لتطوير مواهبهم - 6

ة في شتى مجالاتها من أدب وفنون ومعرفة وبذلك تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل الثقافي

مما يؤدي إلى تنمية . 2وربطها بقيم المجتمع في إطار التراث الإنساني والتقدم العلمي

منها  والاستفادةالرغبة لدى الأولاد القصر في الإقبال على فروع الثقافة المختلفة وتذَوقها 

تقدم وألزم القانون الدولة بأن حتى ينمو وهو مدرك لما تقدمه له الحضارة من أسباب ال

 مناحيها في إطار التراث الإنساني تكفل إشباع حاجات الأولاد القصر الثقافية في شتى

  .3والتقدم العلمي الحديث

نظرا لتدني مستوى التعليم في العالم، تم عقد المحاضرة العالمية حول التعليم للجميع    

ولى للاهتمام بهذا المجال، اجتمع فيها بجومتيان في تايلندا كخطوة أ 1990في مارس 

دولة من أجل البحث عن السيل والوسائل الكفيلة  150في التعليم من خبير  2000حوالي 

فرصة التعليم القاعدي لجميع الصغار،  إتاحة: بترقية التعليم مركزة على الأهداف التالية

في  والإناثن الذكور تخفيض نسبة الأمية لدى الشباب، القضاء على التمييز الجنسي بي

  4.التعليم

الدور " عقد الأمم المتحدة لمحو الأمية" ب ةها الخاصكما تؤكد الجمعية العامة في لائحت   

في تحقيق القضاء على الفقر، و ضرورة السعي إلى توسيع  المهم لكل من التعليم النظامي

يب التقني، وخاصة بالنسبة الثانوي و العالي، وكذلك التعليم المهني والتدر نيينطاق التعليم

تمكين الأشخاص لوتوفير الموارد البشرية وقدرات الهياكل الأساسية  ،للفتيات والنساء

  5.الذين يعيشون في فقر

                                                            
  .214سابق، صعصام أنور سليم، مرجع  .د 1
                   .GRANT James P , la situation des enfants dans le monde 1992, op.cit, p35: أنظر 2
  .255عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص, د  3
                     .GRANT James P, la situation des enfants dans le monde 1991, op.cit, p26:أنظر 4
" توفير التعليم للجميع: بعقد الأمم المتحدة لمحو الأمية" الصادر عن الجمعية العامة الخاص  63/154ع اللائحة راج 5

 /RES/(A/154/63(  2008ديسمبر  18المؤرخ في 
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إن التعليم الأساسي جيد النوعية أمر بالغ الأهمية في بناء الأمم، وأن تعميم القراءة    

 تهيئة بيئات ومجتمعات ينتشر فيها الإلمام والكتابة لب عملية توفير التعليم للجميع، وأن

بالقراءة والكتابة أمر أساسي لتحقيق الأهداف المتمثلة في القضاء على الفقر وخفض 

ن الجنسين وكفالة التنمية وفيات الأطفال، والحد من النمو السكاني وتحقيق المساواة بي

  1.مة والسلام والديمقراطيةالمستدي

كتابة الشباب من المشاركة المنتجة والفعالة في مجتمعاتهم، فيجب تعلم القراءة وال نيمكّ   

ذا أولوية عالية في البرامج الوطنية بما يكفي لتوليد  أن تشغل مسألة محو الأمية مكانا

يات التي يمثلها تحقيق محو الأمية في والاقتصادي اللازم لمواجهة التحدالدعم السياسي 

الجماعي لغرض تحقيق الأهداف المتوخاة من العقد  امالالتزفعلى الدول تجديد  ،2العالم

أكبر خططها وميزانيتها  أولويةمحو الأمية  وإيلاءومواصلة تعزيز الإرادة السياسية 

وعلى الدول أن تضع بيانات ومعلومات موثوقا بها عن محو الأمية، وأن تهيئ  ،التعليمية

وصول إلى مبتكرة لل بيئات أكثر شمولا لصنع السياسات وأن تضع إستراتيجيات

سيما أكثر الفئات فقرا وتهميشا ولا ثر من غيرها من الأمية،المجموعات التي تعاني أك

رض تحقيق الأهداف المتوخاة من تعلم بغهج رسمية وغير رسمية بديلة للانمولإتباع 

  .3العقد

وطنية ال المهنية الوطنية وغير العامة للدول بأن تعزز المؤسسات كما ألزمت الجمعية   

في بلدانها، وأن تشجع على المزيد من التعاون بين جميع الشركاء في محو الأمية بهدف 

  .تنمية قدرة أكبر على تصميم وإنجاز برامج جيدة النوعية لمحو الأمية للصغار والبالغين

سيما منظمة الأمم المتحدة مة الأمم المتحدة ذات الصلة، ولاكما ألزمت جميع كيانات منظو

خطوات ملموسة  باتخاذالتعاون مع الحكومات الوطنية والعلوم والثقافة أن تقوم ب ربيةللت

خاص  اعتبارالبلدان التي ترتفع فيها معدلات الأمية مع إيلاء  احتياجاتعاجلة لتلبية 

                                                            
 La résolution n°63/198, adoptée par l’Assemblée le18/12/2008 : « …l’école continue   ׃أنظر 1

d’adopter une contribution indispensable à la communauté des Nation Unie en dispensant 
une éducation internationale appropriée aux générations successives d’enfants de cette 
communauté parmi d’autres. »                                                                                                    

                                                                         .Dekewer-Défossez Françoise, op.cit, p04 :أنظر 2
  .33عبد الباري محمد داود، مرجع سابق، ص. د 3
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و تدابير قليلة التكلفة وفعالة لمح ل منها البرامج التي تشجع على اتخاذللنساء بوسائ

  .1الأمية

لتركيز بشكل خاص على من جميع الدول الأطراف ا الدولي جلس الأمنكما طلب م   

سيما رصد الأولاد القصر المسرحين، وذلك عن طريق المدارس من جملة التعليم، لا

الدول ومنظومة الأمم المتحدة إلى  ، ودعاواستعمالهمطرق أخرى، تفاديا لإعادة تجنيدهم 

 وقف تجنيد الأولاد القصرلي مناطق الصراع بأهمية الدور الذي يؤديه التعليم ف الاعتراف

   2.وإعادة تجنيدهم ومنعه

العقد تفرض نفسها بصورة مطردة كقضية رئيسية طوال  أصبحت قضية التعليم   

أن توفير التعليم أثناء الطوارئ كان ينظر إليه تقليديا في مرتبة تالية  الماضي، فرغم

أصبح ينظر إليه الآن على نحو حية، ووى والغذاء والرعاية الصلاحتياجات مثل المأ

، وعلى هذا متزايد كعنصر ضروري من عناصر الإغاثة المبكرة في حالات الطارئ

اع المسلح تكتسب تأييدا النحو أخذ التسليم بأهمية توفير تعليم مستمر في أوضاع النز

تصف من استعراضالمشترك بين الوكالات لإجراء  الاجتماع"تجلى ذلك في قيام  مطردا و

وفي . 1996العقد للإنجازات الدولية ونحو تحقيق هدف التعليم للجميع في عمان سنة 

المعنية بالتعليم في أوضاع الطوارئ  عهد أقرب نجحت الدورة الإستراتيجية الموازية

مؤخرا في  لدى انعقاده" لمنتدى العالمي للتعليما"والأزمات التي نظمت ضمن فعاليات 

  ".إطار داكار للعمل"إدراج هذه القضية في نص  ، في2000داكار من عام 

، بمن الفقراء والفئات الأشد عوزا احتياجاتالتعليم للجميع في الحسبان  يجب أن يأخذ   

ن في المناطق النائية من سكان الريف والبدو فيهم الأولاد القصر العاملين والمقيمي

                                                            
على الدول الأطراف في " ׃على أن 1999ة العامة في الصادرة عن الجمعي 53/128من اللائحة رقم  13تنص الفقرة  1

من الاتفاقية و توجه التعليم نحو عدة أهداف منها تنمية  29الاتفاقية أن تكفل الاضطلاع بتعليم الأطفال وفقا للمادة 
مسؤولة في الاحترام لحقوق الانسان والحريات الأساسية وميثاق الأمم المتحدة والثقافات المختلفة و تعد الطفل لحياة 

  ...".مجتمع حر 
  .مجلس الأمن نالصادر ع) 2004( 1539ة من القرار راجع الفقرة الثامنة والتاسع 2
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النزاعات المسلحة من  لغوية والصغار والكبار المتضررينوالأقليات الإثنية وال

  1.التعليمية الخاصة الاحتياجات بة وذوين بفيروس نقص المناعة المكتسمصابيوال

ونتيجة للشعور بضرورة مواكبة التغيرات العالمية بوتيرتها المتسارعة ونطاقها الدائم    

 شرعت" أثر الألفية الجديدة" في نهاية القرن العشرين أو ما يطلق عليه البعض الاتساع

المدارس والمناهج بلدان كثيرة في أنحاء متفرقة في العالم في إدخال إصلاحات على 

يمكن أن يكون التطور العلمي جزءا من محاولات سياسية أوسع وأكثر جذرية الدراسية، و

تستهدف إعادة تشكيل النظم التعليمية في أعقاب تغيرات سياسة عاصفة أو في سياق إعادة 

الحروب، وتمثل إعادة بناء النظام التعليمي في أعقاب النزاعات بعد  الاجتماعيالبناء 

بالدور الذي يمكن أن  فالاعترافالمسلحة عملية أخرى من عمليات التطور التعليمي، 

، فالتدخل التعليم كعنصر من عناصر الإغاثة الإنسانية المبكرة في حالات الطوارئ يؤديه

إعادته إلى العمل على نحو ما كان عليه ب حالات الطوارئ ينبغي أن يكونالتعليمي في 

ات أوسع بكثير لتطوير التعليم، كما ، يعني نطاقا وإمكانوأنّه يجب أن يتغير تغييرا عميقا

خاصة في مجال التربية الوطنية أو تعليم المواطنة فرصة يعد إصلاح المناهج الدراسية و

  2.د الحربمهمة لتطوير التعليم في المجتمعات التي تعيش مرحلة ما بع

  

  الفرع الثاني

  م الحمايةراءات التي اتخذتها الجزائر لدعالإج

الجزائر مجهودات معتبرة في مجال حماية حقوق الأولاد القصر، خاصة بعد بذلت    

حرصت على تبادل الخبرات مع دول أجنبية  إذموجة العنف القصوى في فترة التسعينات 

ن طريق المشاركة في منتديات وملتقيات من أجل مساعدة القصر ضحايا العنف وذلك ع

م والذي  2000جوان 22و 21علمية، أبرزها الملتقى العلمي الذي نظم في الجزائر أيام 

النفسي للقصر ضحايا العنف من طرف الهلال الأحمر  الإصلاحكان موضوعه 

الجزائري بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حضره أخصائيون جزائريون 

                                                            
سبتمبر،  30، 839ي الطويل، القانون الدولي الإنساني والتعليم الأساسي، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد صبح 1

  .582ص

  .591صبحي الطويل، مرجع سابق، ص2 
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وسبل انب ناقشوا فيه ظاهرة تأثير العنف على التطور النفسي للقصر ضحايا العنف وأج

حل هذه المشكلة لإعادة إدماجهم في المجتمع وتمكينهم من العيش حياة طبيعية وتجاوز 

هذا إضافة إلى إجراءات قانونية أخرى على المستويين الداخلي والخارجي  1الأزمة،

  .نتناولها فيما يلي

  :دولية على التشريعات الداخليةال اتالاتفاقس مبدأ سمو تكري: أولا

في النظام القانوني الجزائري عن  التي تم إدراجها الاتفاقاتيقصد بهذا المبدأ أن كل    

كملا إليها تصبح جزءا م الانضمامطريق إقرارها والمصادقة عليها قانونا أو عن طريق 

قانونية أعلى من تلك الممنوحة للقوانين قيمة  يادستورللتشريع الجزائري، بل تكتسب 

يصبح لها المركز الثاني في سلم القواعد القانونية بعد الدستور، والأكثر من ذلك والعادية، 

الدولية المصادق عليها قانونيا قد تم تأكيده  الاتفاقياتالمبدأ الدستوري الخاص بسمو ف

"  1989أوت  20في  جاء في قراره المؤرخوبوضوح من طرف المجلس الدستوري 

بعد المصادقة عليها ونشرها تندرج في القانون الوطني وتكتسب  اتفاقيةونظرا لكون أية 

 أو أجنبي من الدستور سلطة السمو على القوانين وتخول كل مواطن 123بمقتضى المادة 

من  132وأعيد صياغة المبدأ في المادة  2"جزائري أن يتذرع بها أمام الجهات القضائية

  .وبموجبه أقر مبدأ سمو المعاهدة المصادق عليها على القانون 19963دستور 

من هذه الفكرة أو الحكم  انطلاقاحقوق الأولاد القصر  اتفاقيةويترتب على عدم تطبيق    

معها إخلال  القانوني من طرف الدول الأعضاء فيها، أو إقرار أحكام قانونية متعارضة

يجعل منها  للاتفاقيةالطابع الإلزامي ف مسؤوليتها الدولية، إذا وانشغال بالتزاماتهاالدولة 

أحد الوسائل القانونية لحماية حقوق الأولاد القصر المنوه عنها فيها، إلا فيما يخص 

  4.التحفظات الواردة على تطبيقها

                                                            
 ,A.G.,les enfants victime de la violence en Algérie, revue l’humanitaire Maghreb, n°02:أنظر 1

2000, p25.                                                                                                                                      
  .50صيحياوي نوارة، مرجع سابق،  2
المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط  «:أنّهعلى  1996من دستور  132تنص المادة  3

  .» المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون
  .146ي الطيب، مرجع سابق، صزروت  4
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    ن إدراجها في القانوأحكامها و باحترامالدولية نفسها تلتزم فيها الدول  اتالاتفاقكما أن

الدولية الخاصة بالحقوق المدنية  الاتفاقيةمن  2الداخلي مثلما نصت على ذلك المادة 

  :هيوعلى الدول  التزاماتفرضت ثلاثة  و 1966والسياسية لسنة 

حترام وضمان الحقوق باحترام وضمان الحقوق المقررة في هذه الالتزام باالالتزام  - 1

يمين على إقليمها والخاضعين لولايتها دون لكافة الأفراد المق الاتفاقيةالمقررة في هذه 

 .الخ ...تمييز مبني على أساس العرق، اللون، اللغة، الدين، أو الرأي السياسي

ترتيبات تشريعية متماشية مع إجراءاتها الدستورية والإجراءات  باتخاذ الالتزام - 2

ا في هذه الأحكام المنصوص عليه باعتمادالتي تسمح  الاتفاقيةالمنصوص عليها في هذه 

 .الاتفاقية

حق  الاتفاقيةتضمن لكل شخص مست حقوقه المقررة في هذه  -أ: الدول بأن التزام - 3

الطعن ولو كانت هذه المخالفات مرتكبة من طرف أشخاص أثناء ممارستهم لوظائفهم 

 .الرسمية

فصل السلطة القضائية الإدارية المختصة في حقوق الشخص الذي يرفع أن تضمن  - أ

 .ن تنظر في إمكانية الطعن القضائيإليها طعنه وأ

ائية المرفوعة التي تكيفها أن تضمن متابعة السلطات المختصة للطعون القض - ب

 .مبررة

فالتشريع الدولي يعتبر أساس التشريع الداخلي في ميدان حقوق الإنسان، وأن  إذا    

ة من يجعل نصها أعلى درج الاتفاقيةالدستور الجزائري ينص على أن التصديق على 

لية المتعارضة معها نصوصا باطلة مع الداخلي بشكل يجعل القوانين الداخمرتبة التشريع 

  1.مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل

  :تعديل القوانين الداخلية: ثانيا

درت بعد قوانين الداخلية الجزائرية التي صوال 2أغلبية الدساتير الوطنية أخذت   

وبصورة صريحة بهذه النصوص بشأن واجب قصر نات الخاصة بحقوق الأولاد الالإعلا

                                                            
  .51يحياوي نوارة، مرجع سابق، ص 1
ماية حقوق الإنسان التي من ضمنها حقوق الأولاد القصر لقد خصص الدستور الجزائري الأخير جزءا منه لح 2

= وترقيتها وذلك في مواد مختلفة عالج فيها كافة الحقوق الإنسانية وتبناها سواء الجماعية أو الفردية لتكتمل بذلك
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وحماية الأمومة والطفولة، بل أكثر من ذلك فقد فتحت الجزائر مجالات عدة رعاية 

 1999للتعاون مع المنظمات الدولية منها توقيع الهلال الأحمر الجزائري في نوفمبر 

النفسي بالقصر  لأربع اتفاقات للتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر خاصة بالتكفل

  1.ضحايا العنف في الجزائر

 ׃ة القصر في تشريع العمل الجزائريحماي -1

صة بمجال تشغيل القصر، تضمن حمايتهم من الاستقلال أهمية خامنذ  أولت الجزائر    

، فبالرجوع إلى أحكام الأمر المتعلق والاجتماعية الاقتصاديةكافة أوجه الإستغلال 

 182و 180 ،47وخاصة في مواده  2عمل في القطاع الخاصبالشروط العامة لعلاقات ال

كام خاصة بهذه الفئة تتناول سن العمل والعمل الليلي والتمهين، ه قد خصص عدة أحنجد

   3.كما منع تشغيل الأولاد القصر في الأعمال الخطرة أو المضرة بصحتهم

كحد أدنى للدخول  ةشرهذا القانون سن السادسة ع اعتمدبالنسبة لتحديد سن العمل فقد و   

ي سنة الحقوق الت 21و 16إلى العمل، كما منح للعمال القصر البالغين من العمر ما بين 

بما فيها المساواة في الأجور، كما ألزم  نفسها المهنةفي يتمتع بها العمال الراشدون 

ن أصحاب العمل بالسهر على حسن أخلاق المستخدمين الصغار وإعلام والديهم أو الممثلي

الشرعيين لهم بدون تأخر عن أحوال مرضهم أو غيابهم أو كل واقعة تستدعي تدخلهم، 

سنة إلا بترخيص خاص صادر  ةولم يسمح بتشغيل الأشخاص الأقل من السادسة عشر

  .محددة المدةالمؤقتة و الاستخداماتبالنسبة لبعض  الاجتماعيةعن وزير العمل والشؤون 

                                                                                                                                                                                         

نسان نصوصه وتتطابق مع المبادئ التي جاء بها ميثاق الأمم المتحدة وأحكامه وقواعد الإعلان العالمي لحقوق الإ=

سعادي محمد، مرجع : أنظر.والاتفاقيتين الدوليتين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

  .89سابق، ص
                                                                                                                 .A.G. ,op.cit, p24׃أنظر 1

المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص، جريدة  1975أفريل  29المؤرخ في  31-75الأمر رقم 2 

  .1975ماي  16، الصادرة في 39رسمية عدد 
  .128أحمية سليمان، مرجع سابق، ص 3
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 ائري تشغيل القصر الأقل من ثمانيمنع المشرع الجز، فيليأما فيما يتعلق بالعمل الل   

عمال ما بين الساعة الثامنة ليلا والساعة سنة من كلا الجنسين كمتدربين أو  ةعشر

   1.السادسة صباحا مع أن العمل الليلي محدد ما بين التاسعة ليلا والخامسة صباحا

وادث وشيكة الوقوع أو تدارك من هذا المنع سوى حالات الوقاية من الح ولم يستثن   

تتخلل هذا العمل الليلي فترة توقف لا تقل عن نصف ساعة،  أنالحوادث الطارئة على 

العمل المختصة إقليميا، وأن  مفتشيةعلى أن يتم هذا العمل الليلي بناءا على ترخيص من 

  2.في أماكن العمل الاستثنائييتم تعليق قرار الترخيص 

كحد  ةسن السادسة عشر 44كرس في مادته ف  3،ي العام للعاملأما القانون الأساس   

  السن الذي أقره  على غرار القانون السابق، وهوأدنى للعمل 

كما منح هذه الشريحة من العمال نفس الحقوق   4القانون المتعلق بعلاقات العمل الفردية

حكام خاصة تضمن التي يتمتع بها العمال الراشدون مدنيا، مع نصه على وجوب إفادتهم بأ

كما ألزم  5.تضمن لهم ظروف عمل مناسبةلحماية من كافة الأخطار المهنية ولهم ا

بعدم تشغيل العمال القصر إلا بعد الحصول على رخصة من : دمة أولاالمؤسسات المستخ

بوجوب إعلام الأولياء بكل تغيير قد يلحق الوضعية المهنية : أوليائهم الشرعيين، ثانيا

 .للقاصر

 امة المنصوص عليها في القوانين سابقة الذكرهذه المبادئ العلم يهمل القانون الجديد      

التي تنص  15لمادة كرسها في نص او  6،المعمول به حاليا 1990لعلاقات العمل لسنة 

لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يقل السن الأدنى للتوظيف عن  «:صراحة على أنّه
ت التي تدخل في إطار عقود التمهين، التي تعد وفقا للتشريع سنة، إلا في الحالا 16

                                                            
رة لنيل شهادة الماجستير في القانون كيرواني ضاوية، حق الطفل في الحماية من الإستغلال والعنف بكل أشكاله، مذك 1

  .149، ص2005الدولي لحقوق الإنسان، جامعة تيزي وزو، 
  .150ضاوية، مرجع سابق، ص يكيروان 2
 32ية عدد المتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل، جريدة رسم 1982فيفري  27المؤرخ في  12-78القانون  3

  . 1990القانون قد تم إلغاؤه بعد التخلي عن النظام الاشتراكية منذ سنة ،مع العلم أن هذا  1978أوت  8الصادرة في 
  .جريدة رسمية المتعلق بعلاقات العمل الفردية، 1982فيفري  27المؤرخ في  06- 82القانون  4
  .129أحمية سليمان، مرجع سابق، ص 5
أفريل  25الصادر في  17ية عددالمتعلق بعلاقات العمل ، جريدة رسم 1990أفريل  21المؤرخ في  11-90قانون  6

1990.  
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والتنظيم المعمول بهما ولا يجوز توظيف القصر إلا بناءا على رخصة من وليه 
  .الشرعي

العامل القاصر في الأشغال الخطرة أو التي تنعدم فيها النظافة  استخدامكما لا يجوز    
  .»أو تضر بصحته أو تمس بأخلاقه 

للحرص الكبير من المشرع الجزائري على التحكم في عمل القصر وجعله ونظرا    

تم تحديد سن و، 1مسألة من النظام العام فقد شمل هذا الحكم القانوني جانب التمهين كذلك

سنة على الأقل، كما نظم هذه العملية بنصوص قانونية خاصة حدد  14التمهين ب

المؤسسات المكلفة بالتكوين  تزاماتوالبمقتضاها حقوق وواجبات المتمهنين من جهة 

  2.والتمهين من جهة ثانية

أنها  إلارغم الانجازات المعتبرة التي حققتها الجزائر في مجال حماية العمال القصر،    

مازالت تواجه تحديات كبرى وهذا ما تبرزه إحصاءات اليونيسيف التي قدرت نسبة 

 12سة على عينة من القصر في عامل قاصر، بإجرائها لدرا300000القصر العاملين

ولاية، كما أجرى وزير العمل تحقيق مشترك مع ممثل المكتب الدولي للعمل في سنة 

 06قاصر تتراوح أعمارهم بين  2146من بين ׃م تحصلا فيه على النتائج التالية2004

بالمائة  16 ׃بالمائة من القصر العاملين موزعين كالآتي26سنة تحصلتا على نسبة  15و

بالمائة تركوا مقاعد الدراسة من أجل  10اولون الدراسة والعمل في نفس الوقت، يز

حالة اعتداء على  4554حوالي  2004كما سجلت مصالح الشرطة في عام . العمل

 133حالة سوء المعاملة،  412حالة الاعتداءات الجنسية،  1386 ׃القصر وزعت كالآتي

حالة قتل بعد اعتداء جنسي، بالإضافة  20حالة إصابات وجروح،  2603حالة اختطاف، 

فهذا هو الوضع في بلد صادق على اتفاقات حماية حقوق   3.إلى حالات غير معروفة

                                                            
، المتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله، جريدة رسمية 1982سبتمبر  4المؤرخ في  298-82مرسوم  1

  .1982سبتمبر  7، الصادر في 7عدد 
  .151كيرواني ضاوية، مرجع سابق، ص 2

 SMAILI Zina, la convention internationale des droits de l’enfant autrement vue, revue׃أنظر3 
des droits de l’enfant et de la femme, n°09, p37.voir aussi :AIT ZAI Nadia, le travail des 
enfants, revue Algérienne des sciences des sciences juridiques, économiques, et politiques, 
n°01, 2000, p274.                                                                                                                          
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وهذا إن دل على شيء  فانه يدل على أن القوانين وحدها لا تكفي لضمان تمتع  القصر،

  .الأولاد القصر بكافة حقوقهم

رون في هذا الشأن اقتراح ضمانات كافية ومن أجل تغطية هذه الفجوات، يقترح المباد   

للحد من ظاهرة عمالة القصر وذلك عن طريق تعديل التشريعات الوطنية خاصة قانون 

 140الخاص بعلاقات العمل، وذلك بتشديد العقوبات المنصوص عليها في المادة  90/11

يل الخاص بالتمهين وذلك بتعد 81/07سنة، وقانون  16لمستخدمي القصر الأقل من 

عن طريق تشديد الرقابة القانونية والتشريعية ) 36المادة (فصله الخاص بالعقوبات 

  1.ومكافحة التسرب المدرسي

 :1989الدولية لسنة  الاتفاقيةموقف الجزائر من  -2

مع التصريحات  1992حقوق الأولاد القصر في سنة  اتفاقيةلقد صادقت الجزائر على    

ز الأساسية للنظام وذلك مراعاة للركائ 2قرة الأولى والثانيةالف 14التفسيرية حول المادة 

الإسلام دين  «: على أن 02بدءا بالدستور الذي ينص في مادتهالقانوني الجزائري 

، » حرية الرأي لا مساس بحرمة حرية المعتقد و «:على أنّه  35وفي مادته »الدولة

الحضانة هي  «:على أن  62ه الذي ينص في مادت 3إضافة إلى قانون الأسرة الجزائري
رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة 

وعليه نلاحظ أن المشرع الجزائري قد أعطى تربية الأولاد للأب بدلا من الأبوين  »وخلقا

ي سوف يتربى الطفل الجزائر والنتيجة أن ،حقوق الأولاد القصر اتفاقيةكما هو الشأن في 

، وهذا ما 4نين مسلممن مبدأ كون الجزائريي انطلاقان أبيه وهو الإسلام تلقائيا على دي

                                                            
                                                           .AIT ZAI Nadia, le travail des enfants, op.cit, p277:أنظر 1
المتضمن المصادقة مع التصريحات التفسيرية على  1992ديسمبر  19ي المؤرخ ف 461-92مرسوم رئاسي رقم  2

 ، 91، جريدة رسمية عدد 1989نوفمبر  20اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 

  .1992ديسمبر  23ة في الصادر
الصادرة في  31لجزائري، جريدة رسمية عدد المتضمن لقانون الأسرة ا 1984المؤرخ في جوان  11-84القانون  3

  .1984جويلية  31
مواد القانون  ثناياالواضح أن قانون الأسرة الجزائري لم يفرد فضلا خاصا بالطفل، وإنما تناول حقوقه وأحكامه في   4

 =كفل وغيره منوهذه الأحكام تتجاذب العلاقة فيما بين ال. عند حديثه عن الولاية والنسب والرضاع ولنفقة والميراث
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حقوق الأولاد القصر التي تقضي بإشراك الوالدين  اتفاقيةمن  18المادة  يتناقض مع نص

نون الأسرة الجزائري من قا 87ن بالرجوع إلى نص المادة في تربية الطفل ونموه، لك

 1.من القانون المدني نجدها لا يعترفان بهذه المسؤولية للأم أثناء حياة الأب 135والمادة 

 14مما سبق ذكره، نستخلص أن المشرع الجزائري هدف من وراء تحفظه على المادة   

إلى الحفاظ على تطبيق القانون الداخلي فيما يتعلق بمركز الطفل، لأن الطفل الجزائري 

  2.نية الإسلاميةمفروض عليه التربية الدي

وذلك لحماية مصلحة  الاتفاقيةمن  17و 16، 13كما تحفظت الجزائر على المواد    

وقبل . 4وقانون الإعلام 3الطفل العليا والتي يتم تفسيرها مع مراعاة أحكام قانون العقوبات

إلى الأحكام الواردة في القانونين السابقين يجدر بنا أولا التذكير بمحتوى  أن نتطرق

على حرية الإعلام والبحث وتلقي جميع أنواع  13المواد المذكورة أعلاه، إذ تنص المادة 

ة أو الطباعة حللحدود، سواء بالقول أو المتا اعتبارالمعلومات والأفكار وإذاعتها دون أي 

الغير أو سمعتهم  احترامأو الفن أو بأية وسيلة أخرى يختارها القاصر، وذلك بمراعاة 

  .الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة وحماية الأمن

فات الغير التي من بالحياة الخاصة للطفل وتحميه من جميع تصر 16وتعترف المادة    

  .حرمته وشرفه ومراسلاتهشأنها أن تمس 

دور الإعلام وتحث الدول على تشجيع أوساط الإعلام على نشر  17كما تؤكد المادة    

والثقافية، وتشجيع التعاون الدولي في هذا  الاجتماعيةت والمواد ذات المنفعة المعلوما

                                                                                                                                                                                         

وكان الأولى بالقانون أن يفرد فصلا خاصا به يبين فيه الحقوق المختلفة التي  .أفراد الأسرة كالأب والأم وغيرهما=

 . 46بدرع كامل، مرجع سابق، ص: أنظر. تجب له
  .106جيلالي عيادي، مرجع سابق، ص 1
 .Ait Zai Nadia, convention des droits de l’enfant, op.cit, p33 :أنظر 2
، 49المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، جريدة رسمية عدد  1966جوان  8المؤرخ في  156-66الأمر رقم  3

  .1966جوان  11الصادر في 
  .المتضمن لقانون الإعلام، جريدة رسمية 1990أفريل  3المؤرخ في  04- 90القانون  4
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اللغوية للأولاد القصر الذين ينتمون إلى  بالاحتياجاتالإطار مع إيلاء عناية خاصة 

   1.مجموعات الأقليات أو السكان الأصليين على حد سواء

تحريم المعلومات الماسة  تتمثل الحماية المقررة في قانون العقوبات الجزائري في   

الخ، فالمشرع لم يقتصر على ...بالحياء العام وتحريض القصر على الفساد والدعارة

كل ما يتعلق بالجنس، وهذا نظرا لتركيبة  استبعدالمنشورات المخلة بالحياء، بل  استبعاد

لاد العليا للأو تطرق إلى المصلحةف ،، أما قانون الإعلام2المجتمع الجزائري وعاداته

يجب على مدير النشريات  «: على أنّه 24، إذ تنص المادة 26و 24في المادتين القصر 
فتنص على  ،26أما المادة  » استشاريةالمخصصة للأطفال أن يستعين بهيئة تربوية 

ية كيفما كان نوعها يجب ألا تشمل النشرية الدورية والمتخصصة الوطنية والأجنب «: أنّه
الف الخلق الإسلامي والقيم الوطنية وحقوق الإنسان، أو يدعو ل ما يخومقصدها على ك

إلى العنصرية والتعصب والخيانة، كما يجب ألا تشمل هذه النشريات أي إشهار أو 
  ».إعلان من شأنه أن يشجع العنف والجنوح

أساس مراعاة مصلحة  يلاحظ من خلال هذه التحفظات أن المشرع الجزائري فسر   

   .قا للخلق الإسلامي والقيم الوطنيةالطفل العليا وف

ولعل من النقاط التي تستدعي التحفظ في هذه الاتفاقية قضية التبني المنصوص عليها    

غير أن الجزائر ، . ، وقد تحفظت عدد من الدول الإسلامية على هذه المادة 21في المادة 

مية لا يجيز التبني ورغم أن قانون الأسرة الجزائري المستمد أساسا من الشريعة الإسلا

المحرم شرعا ، إلا أنها لم تتحفظ على هذه المادة واختارت التحفظ على المواد المذكورة 

  3.آنفا المتعلقة بديانة القصر وحريتهم في الإعلام والآداب طبقا لمبدأ الإسلام

 
 
 

                                                            
  .108جيلالي عيادي، مرجع سابق، ص 1

  .من قانون العقوبات 342،343 ،334،335،336،338المواد راجع نصوص 2 
  .137صدوق عمر، مرجع سابق، ص 3
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  ׃خاتمة
  

   ׃بعد هذه الدراسة نتوصل إلى الاستنتاجات التالية        

ة العملية والواقعية، العديد من الآليات والتدابير التي تم إصدارها تجد بعض من الناحي   

سيما تلك التي تنتمي للعالم المتخلف مجال التطبيق في بعض البلدان لا الصعوبات في

والاجتماعية والثقافية التي تعانيها هذه الدول، منها استخدام  الاقتصاديةلحكم الظروف 

 والمنظماتأخلاقية أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي  الأولاد القصر لأغراض غير

  .الدولية

الدولية لم يجد العناية الكافية، وذلك بسبب ضعف البنيات  الاتفاقاتإن تطبيق    

وانخفاض الدخل الفردي مما يؤدي إلى تدني مستويات التكفل الدراسي  الاقتصادية

ايد ظاهرة الخدمات الضرورية، وتز دنى منقدرة الدولة على توفير الحد الأ بالقصر لعدم

في هذه الدول، كل هذه العوامل تدفع  الاجتماعيةختلف الشرائح الفقر الذي تعاني منه م

إلى إرسال أبنائها منذ سن مبكرة إلى عالم الشغل مهما كانت صعوبته ومشقته  لاتئالعاب

تينية، وهذا رغم ما كما هو الحال في العديد من الدول الأسيوية والإفريقية وأمريكا اللا

تتعرض له هذه الشركات من ضغوطات من قبل المجتمع الدولي سياسيا وتجاريا 

  .ودبلوماسيا في إطار الحملات التي تقوم بها بعض المنظمات لمناهضة استغلال البراءة

سابقة الذكر على معظم المشاكل التي يعاني منها القصر دون أن لقد ركزت الاتفاقات 

 إذات افالاتفاق ،ضرورة علاجهالوتعمل  إليهافي الأسباب التي تؤدي  تبحث أو تتعمق

  .إليهاالأسباب المؤدية  إلىتتعامل مع النتائج دون التطرق 

ومنع  ،إليهم الإساءةالقصر و  ديث عن تحريم إيذاءت أطالت الحاأن الاتفاق إلى إضافة   

لقضاء على ظاهرة الفقر عملية لتدابير  إلىتشغيلهم دون سن محددة من دون أن تشير 

عالم  إلىومعالجة مشاكل الديون في دول العالم الثالث التي تدفع هذه الفئة المستضعفة 

فالحماية الفعالة للقصر عمليا تستدعي ما هو أكثر من النص على بعض  ،الشغل وعليه

دي الأسباب والعوامل التي تؤ ، وبالتالي نقترح تحديدالحقوق والحريات في وثائق دولية

شقاء القصر وتعاستهم ومحاولة علاجها بمساعدة الدول والتعاون معها للوقاية من  إلى

  .الخرق إلىالأسباب المؤدية 
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فشلها في ثني الأنظمة الحاكمة ا تجربة العقوبات الاقتصادية في أغلب حالاته أثبتت-   

قوى الدولية وبعض ال الدولي عي مجلس الأمنوالدول عن الاستمرار في سياساتها التي يد

الأذى الشديد  إلحاقفي وفي المقابل لقد تسببت العقوبات  ،أنها تهدد الشرعية الدولية 

 الإبادةحد  إلىوقد وصل الأمر  ،غار قبل الكباردءا بالصوالدمار بمقدرات الشعوب ب

في منع التسلح وفرض احترام حقوق  الدولي مما يؤكد فشل مجلس الأمن.الجماعية 

تستهدف و ريقة تجعل العقوبات أكثر دقةط إيجادلعمل على ا جب عليهمما يو الإنسان

حملة وأكثر من ذلك فلا بد من الشروع في  بل ،الأنظمة و الشخصيات دون الشعوب

خيار العقوبات  وإسقاط إلغاءللترويج لفكرة عالمية واسعة عن طريق المنظمات الحقوقية 

اذ جميع الوسائل السلمية لضغط على الاقتصادية من أجندة مجلس الأمن وضرورة استنف

ورفع هذه المسألة  ،ولا تحترم الشرعية الدولية الدولي الإنسانالأنظمة التي تخرق حقوق 

  . إلغائهاأجل  م المتحدة لمناقشتها والضغط منالجمعية العامة للأم إلى

العمومية في بعض  تالخطر الذي يواجهه قانون النزاعات المسلحة اليوم ليس إن   

وإنما الخطر  ،القواعد المتعلقة بمعالجة موضوع التسلح وكيفية ضبط استخدام السلاح

اعتبار جميع المدنيين والمقاتلين  على الحقيقي في محاولة ضرب ركائز هذا القانون القائم

رغم الاستنكار ف.جبات أمام أحكام هذا القانونلأي طرف متساوين في الحقوق والوا

الدولية لانتهاكات التي يتعرض لها القصر إلا أن هذه المواقف الواسع من طرف الجماعة 

ولم يكن لها تأثير فعلي وعملي في قرارات شن  ،ليست سوى دبلوماسية إعلامية فقط

العدوان على الدول بحجة بيروقراطية أنظمتها مرورا على رقاب المدنيين وأطلال 

  .منشات مدنية

يفا مسلطا على الدول بقدر ما توفر لهم إن الاتفاقات الدولية يجب أن لا تكون س  

كافة الوسائل المساعدة سواء من خلال برامجها الإنمائية أو من خلال منظمات الإغاثة، 

والتي تقدم للدول الإعانات بشكل معنوي وكلها تحفز الدول وخاصة الفقيرة منها أن تضع 

ماية حقوق الأولاد من ضمن أولوياتها حماية حقوق الأولاد القصر، وأن أكبر ضمان لح

القصر في العالم هي تلك الضمانة النابعة من استقرار مبدأ احترام حقوقهم في وجدان 

وعليه فإن التصديق على الاتفاقات ما هو إلا البداية، أما . الضمير البشري الإنساني

دول التطبيق فإنه يتطلب الإرادة السياسية الفاعلة الملتزمة والعمل الجاد من جانب جميع ال
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المصادقة عليها، لذلك يجب على المجتمع الدولي أن يعيد توجيه طاقاته من المهمة 

القانونية المتمثلة في إعداد المعايير إلى المشروع السياسي الذي يكفل تطبيق تلك المعايير 

  .على أرض الواقع واحترامها

لخرق لجأت فإذا ما شاءت ا ،نستنتج أن الدول المتقدمة تحصن نفسها بجدار قانوني  

استعملت النصوص غير  الاعتداءوإذا ما شاءت  .ص القانونيةإلى ذلك باستخدام النصو

لذلك يجب اعتبار بعض الممارسات  ،وفي كل الأحوال تتحصن بإطار قانوني. المباشرة

 وإلا فأين المصلحة العليا للقصر إذا كانت إسرائيل تخرق القواعد الدولية ،جرائم حرب

  .ة ومحاكمة مرتكبيها على المستوى الدوليتوجب ملاحق التي

الأطفال –إن فكرة التفاوض على وقف مؤقت لإطلاق النار في مناطق الصراع       

لتحصين الأطفال أو السماح بتمرير إمدادات الإغاثة عبر خطوط العدو  –كمناطق سلام 

الدبلوماسية  للدولة  كما أثبتت  أنها أداة هامة و فعالة في الجهود. أثبتت أهميتها و جدواها

            .  انسانى دولي قانون الأمر الذي يحتم القيام بعمل يرقى إلى
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 1978أوت8الصادرة في، 32جريدة رسمية عدد،
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 الصادرة في 39 دة رسمية عدديجر،لعلاقات العمل في القطاع الخاص 

 1975ماي16

   مراسيم-ج

المتعلق بتنظيم التكوين  1982سبتمبر 4المؤرخ في  82/298م رقم مرسو .1

  1982سبتمبر7الصادرة في  ، 7جريدة رسمية عدد،في المؤسسة وتمويله المهني 

 يتضمن، 1992ديسمبر 19المؤرخ في، 92/461مرسوم رئاسي رقم  .2

مع التصريحات التفسيرية على اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها  المصادقة

 91رسمية عدد جريدة، 1989نوفمبر 20مة للأمم المتحدة بتاريخ الجمعية العا

  1992ديسمبر 23المؤرخة في،

يتضمن المصادقة على  1997أفريل5المؤرخ في 97/102مرسوم رئاسي رقم  .3

من الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل المعتمد في  43من المادة  02تعديل الفقرة 

المؤرخة  20جريدة رسمية عدد ، 1995ديسمبر 12مؤتمر الدول الأطراف بتاريخ 

 .1997أفريل6في 
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بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليهما من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 .1989ماي  17، الصادرة في 20، جريدة رسمية هدد 1966ديسمبر  16في 

، يتضمن الانضمام 1989ماي  16، مؤرخ في 89/68مرسوم رئاسي رقم  .5

، 1949آوت  12عقودة في قيات جنيف المإلى البروتوكولين الإضافيين إلى اتفا

والمنازعات ) 1البروتوكول( ات الدولية المسلحةوالمتعلقين بحماية ضحايا المنازع

آوت  08المصادق عليهما في منيف في ) 2بروتوكول(المسلحة غير الدولية 

 .1989ماي  17، الصادرة في 20، جريدة رسمية عدد 1977

 ، يتضمن2006سبتمبر  02، مؤرخ في 06/229مرسوم رئاسي رقم  .6

التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع 

ماي  25الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية المعتمد بنيويورك في 

 .2006سبتمبر  06، الصادرة في 55، جريدة رسمية عدد 2000

، يتضمن 2006سبتمبر  02، مؤرخ في 06/300مرسوم رئاسي رقم  .7

صديق على البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال الت

، جريدة رسمية عدد 2000ماي  25في المنازعات المسلحة المعتمد بنيويورك في 

 .2006سبتمبر  06، الصادرة في 55
  قرارات و لوائح-6
  
  قرارات مجلس الأمن -أ

 4037لجلسة رقم الصادر عن مجلس الأمن في ا) 1999(1261القرار رقم  .1
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